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 رــــــــــــر وتقديــــــــــــشك
 

يماناً واعترافاً منا  "من لا الناس لا يشكر الله  "جاء في الأثر أنه         وا 
فضل الناس وبحسن صنائعهم علينا، فإننا نتوجه بأحر بعظيم الجميل وب

بن الطيبي مبارك ، على قبوله : معاني التقدير والعرفان والجميل إلى الدكتور
الإشراف على هذه المذكرة ، ونشكر سهره وحسن توجيهه و نصحه لنا فجزاه 

كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من أسهم في . الله عنا خير الجزاء 
ز هذا العمل من قريب أو من بعيد ولو بكلمة طيبةإنجا
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وهذا  وجعله خليفة في الأرض الإنسان الكون وخلق خلق الله عز و جل قد نإ
ذ قال ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة قالو  ﴿ مصداقا لقوله تعالى أتجعل  اوا 

ك قال إني أعلم مالا و نحن نسبح بحمدك ونقدس لفيها من يفسد فيها و يسفك الدماء 
 . 1﴾ تعلمون

تصدي ال بغريزة حب النفس وحب التملك و من اجلولقد خلق الله الإنسان  
كان  التيفعال الشريرة ، لمحاربة ومناهضة كل الأ مالهذا كانت البشرية تسعى دائ
ركائزه و تشتيت لحمة المجتمع الواحد، فكانت هناك فئة غرضها تحطيم المجتمع وهدم 

 هاطماعأتطغى  حب الذات و أن و الإجراميتمع يغلب عليها الطابع جممن ال
 .على رغبات المجتمع  يةالشخص

نشاء هيئة تكفل إان ولا بد من غبات الجامحة كر التصدي لهذه ال بغرض و 
حماية مصالح المجتمع و التصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على هذه تامين و 
وكلت له مهمة تحقيق العدالة أ الذيمرفق القضاء  هوو الجهاز أهذه الهيئة ،المصالح 

 .من خلال البحث عن مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعقابفي الدولة نصاف الإ و

و البحث و  تخصصه قاضي التحقيق في التحقيق الابتدائيكلا في مجاله  
 و ارةالإدالنيابة العامة في جل تقديمهم للمحاكمة ،أرائم ومرتكبيها من التحري عن الج

وعليه فلا يجوز تقييد تصرفات أي فرد من في المراقبة،  امالاتهغرفة  و ،الإشراف
ور الذي يقوم به رجال فبفضل الد 2أفراد المجتمع أو توقيفه إلا بموجب الأنظمة

ممارسة الحقوق تجسيد ل وأكثر اً منأكثر أجل التصدي للجرائم تكون الدولة أالقضاء من 
 .لمجتمع فرد اأو الحريات من قبل 

                                                           
 .92 الآيةسورة البقرة  1
مكتبة الوفاء  ،9202الطبعة الأولى  حقوق المتهم أمام النيابة العامة، نسرين عبد الحميد نبيه، 2

 .20الإسكندرية، ص القانونية 
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حاربة الجريمة تعطلت معه حرية تعطل دور رجال القضاء في سبيل م فإذا
اته و وجوده غلي ما يملك ،وهي قوام حيأنسان هي ن حرية الإلأفراد وحقوقهم الأ

د ،دون تركها مطلقة يفعل ما فر كثر تنظيم يجب ضبط حرية الأ،وحتى يكون المجتمع 
جراءات المتابعة إالمشرع على تنظيم  ،ولهذا عملتمليه عليه رغباته الشخصية 

لى إ...سرقة ،قتل ،ضرب و جرح  طار قانوني من حيث تحديد الجرائمإالجزائية في 
مخالفة ،جنحة ،جناية وهي تختلف كذلك من حيث  ونوعها غير ذلك من الجرائم ،

رجال القضاء  تبدأ مهمة العموميةالدعوى فمن وقت وقوع الجريمة و تحريك  ، العقوبة
 .المتابعة إجراءات هي تختلف من مرحلة إلى أخرى طوال و

تحديد كيفية حماية الطرف  على الإجراءاتعمل المشرع في قانون كما 
وهذا من خلال ما نصت عليه المادة  حقوقه المدنيةالمضرور من الجريمة وضمان 

 كما يجوز أيضاً للطرف »من قانون الإجراءات الجزائية  29الفقرة  مكرر الأولى

ن أكما  1«المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقاً للشروط المحددة في هذا القانون 
فقد راعى نظام الإجراءات  حقوق وحريات المتهم احتراميغفل على ضمان  المشرع لم

وجب  الجزائية حقوق المتهم عند القبض عليه و حظر إيذائه جسدياً أو معنوياً و
من حريته  نتقاصللاكثر عرضة أ المتهم يكونوذلك لأن   2معاملته بما يحفظ كرامته

 .جراءات المتابعة القضائيةإخلال   حقوقهو 

ن المساس بحرية المتهم و حقوقه ن البحث عن الحقيقة المجردة لا يتسنى دو إ
في سبيل الوصول  تهامالان حرية المتهم مهددة من جانب أساسية ،وهذا يعني لأا

                                                           
المؤرخ في  011-66،يعدل ويتمم الأمر رقم  9201مارس  91مؤرخ في  21-01القانون رقم  1

 92بتاريخ  92، الجريدة الرسمية عدد المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،0266جويلية  20
 .9201مارس 

 .20نسرين عبد الحميد نبيه ، المرجع السابق ،ص  2
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وهذا معناه أن كل براءته  بافتراضية المتهم يقتضي حماية حر  الذيمر لأللحقيقة ،ا
حتى   يجب معاملته بوصفه شخصاً بريئاً  –مهما بلغت جسامتها  –متهم بجريمة 

أن كل شخص  »29،وحسب نص المادة الأولى فقرة 1بحكم قضائي بات تثبت إدانته

 .2«يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه 

و أ الآخريننسان في حق و الخطأ الذي يرتكبه الإأ الاعتداءن إصد بهذا ويق
،دون  بالآخرين ألحقه الذيتماشيا مع  الضرر ،يعطي الحق في معاقبته المجتمع 

 .بحقوقه  الإخلال أوانتقاص من كرامته 

جراءات الجزائية ينشد البحث عن الحقيقة ن قانون الإإمن هذا يتضح لنا 
 تعتبر منهج غير اعتيادي التيتحقيق ذلك ،طريق الدعوى الجزائية ،منتهجا في سبيل 
لى سلوك الطريق إتدفعه مكرها لا مختار ويتجلى ذلك في كونها  في حياة المواطن

ن أخرى ،دون ألى إجراءات ،ترمي به من جهة جنائي ،فيجد نفسه في متاهة من الإال
 .ده و ضأمصلحته أهي في  راءات ،جيعرف نتيجة كل هذه الإ

يبين لنا الدور الكبير الذي يقوم به  الموضوع في كونه أهميةفمن هنا تتجلي 
القاضي الجزائي في سبيل تحقيق الحماية لكل من المتهم و الطرف المضرور عند 
ممارسته لصلاحيته في التحقيق و التحري و عند إصدار الحكم ،و هذا نابع من كون 

 .يته حقوقه وحر  الفرد قد لا يعرف كيف يحمي

 

                                                           

أحمد عبد الحميد الدسوقي، الحماية الموضوعية والإجرائية لحقوق الإنسان في مرحلة ماقبل  1
 . 12 ص ،9221سة مقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، المحاكمة، درا

 
 .قانون الإجراءات الجزائيةتعديل المتضمن  ،21-01القانون رقم ‌2
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ذاتي ،و يتمثل في محاولة إلى سببين احدهما الموضوع وترجع أسباب اختيارنا لهذا 
الوقوف على المرحلة التي تكون فيها الحقوق والحريات أكثر عرضة للانتهاك أثناء 

، أما السبب الموضوعي الذي دفعنا لاختيار هذا الموضوع هو  سير الدعوي
جراءات الجزائية هل جاءت أكثر تحقيق للحقوق التعديلات التي طرأت على قانون الإ

عبر مراحل الدعوى القضائية  الإجراءاتوما هي طرق سير هذه و الحريات ، 
 المتهم؟المرفوعة ضده 

د القاضــي يجســمــن خــلال هــذه الدراســة نتنــاول إشــكالية نبحــث فيهــا عــن مــدى ت  
 ؟مةالمحاك أثناءحماية الحقوق و الحريات قبل المحاكمة و لالجزائي 

ــــى هــــذه الإ و للإجابــــة ــــاشــــكالية عل  تحليــــلمــــن خــــلال  تحليلــــيالمــــنهج ال انتهجن
بعــض المقارنــة  إلــىمــع إمكانيــة اللجــوء الجزائيــة  الإجــراءات يــة لقــانونقانونالنصــوص ال

،حيـث خطـة تتضـمن فصـليين  الاعتماد على ،من خلال ذلك  إلىكلما دعت الضرورة 
فــي حمايــة الحقــوق  الجزائــيالقاضــي بــه  الــذي يقــومدور الــ عنــد الأولالفصــل نقــف فــي 

التحقيـــق دون إغفـــال دور النيابـــة العامـــة فـــي هـــذا المجـــال ،وهـــي  والحريـــات فـــي مرحلـــة
    المحاكمـة مـا قبـل  ي مرحلـة ــكمثل القاضي الجزائي في حماية الحقوق والحريات ف

قبـل  ثم نبحـث دور القاضـي الجزائـي فـي حمايـة الحقـوق والحريـات )الفصل الأول  (   
 .)الفصل الثاني( صدور الحكم و عند صدوره اي مرحلة المحاكمة
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حرياتهم و  خرينالآعلى حقوق  اعتداءشخاص تعتبر ن الجرائم المرتكبة من الأإ
شخص برئ بجرم لم  ماتهام تي جل القصاص من مرتكبي هذه الجرائم و حتى لاأفمن 

شخاص بمهمة التحقيق في كلف بعض الأجراءات و إوضع القانون عدة ،يرتكبه 
هم على القضاء لمعاقبتهم ،ومن الجرائم والبحث عن مرتكبيها وذلك بغرض عرض

 شخاص المكلفين بمهمة التحقيق نذكر منهم ضباط الشرطة القضائية اللذينالأ
من  01صفة ضباط الشرطة القضائية وهذا ما نصت عليه المادة عطاهم القانون أ

 :يتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائية »الجزائية  قانون الإجراءات

 ،رؤساء المجالس الشعبية البلدية (0
 ضباط الدرك الوطني، (9

 محافظو الشرطة، (3

 ضباط الشرطة، (0

ذوو الرتب في الدرك ،ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث  (1
على الأقل و الذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن سنوات 

 ،و وزير الدفاع الوطني ،بعد موافقة لجنة خاصةوزير العدل 
مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات  (6

على الأقل و عينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل و وزير 
 ،الدفاع الداخلية و الجماعات المحلية ،بعد موافقة لجنة خاصة
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ح العسكرية للأمن الذين تم ضباط وضباط الصف التابعين للمصال (1
خصيصا بموجب قرار مشترك صادر بين وزير الدفاع الوطني و تعيينهم 

 . 1«وزير العدل 
رجال القضاء ل مد يد المساعدةهي  مهمة ضباط الشرطة القضائيةتتجلى    
 .في سبيل تسهيل مهمة الوصول للحقيقة المهنية  وكفاءتهمببسط خبرتهم  وذلك
،و قاضي التحقيق  الذي كلف بمهمة التحقيق في هذه الجرائم  النيابة العامة   

قيق حفقاضي الت،التي تدين مرتكبي الجرائم   الأدلةعن طريق البحث والتحري عن 
يكون التحقيق مجديا  حتى و  في الجرائم له مهمة التحقيق توكلأل قضاء هو رج
النزاهة والذكاء بيجب ان يتصف قاضي التحقيق  لأهدافهومحققا   لأثارهومنتجا 

 .العرق أو اللون  وأوم بمهمته دون تمييز يعود للجنس يقوقوة الذاكرة و 
حماية الحقوق  ندرج ضمن  دوره فييإن تحلي قاضي التحقيق بهذه الصفات 

قوق المتهم ضمان لح أكثرجراءات تكون إتحقيق وفق ن يكون الأو هذا ب والحريات
قاضي الذلك من خلال مبحثين ،دور وسنتطرق لتوضيح ،والضحية على حدا سواء

ودور  ،)الأول  المبحث(في مرحلة التحقيق  الحرياتفي حماية الحقوق و الجزائي 
 .) المبحث الثاني(النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات 

 الأولالمبحث 

 في حماية الحقوق والحريات في مرحلة التحقيق الجزائيدور القاضي 

حلة جمع الاستدلالات ة هامة و تأتي مباشرة بعد مر ن مرحلة التحقيق مرحلإ
يتضح  نه من خلال ما ينتج عن مرحلة جمع الاستدلالاتأحيث  نطلاقهالاالتي تمهد 

فالتحقيق  حقيق بمعرفة قاضي التحقيق المكلف بذلك ،تذا كانت هناك ضرورة لفتح الأ
                                                           

 .قانون الإجراءات الجزائية تعديل المتضمن ،21-01القانون رقم  1
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ة إلى كل من ساهم في يرمي إلى التثبت من الأدلة القائمة على نسبة الجريم الابتدائي
 . 1بصفة مباشرة أو غير مباشرة ارتكابها

رحلة ،من حيث بناء الحكم عليها  التي تتصف بها هذه الم الأهميةونظرا لهذه 
،ففي هذه المرحلة  بشأنهايجرى التحقيق  التيالمتهم بالجريمة  رتباطامدى  تأكيدو أ

 .تعلق بالقاضي المكلف بهايير تايجب توفر شروط تتعلق بالتحقيق في حد ذاته ومع

 الأولالمطلب 

 شروط التحقيقب القاضي التزام

جل توافر ضمانات لحماية الحقوق والحريات المتعلقة بالمتهم يجب توافر أمن 
 ،وكذلك تدون)الأول  الفرع(سرية التحقيق فيتتمثل موعة من الشروط جم

 . )الثاني الفرع(التحقيق

 الأولالفرع 

 سرية التحقيق

الذي يعتبر  وخاصة المتهم عرضهنسان و لإجراء يمس بكرامة اإ تهاملاايعتبر 
 إعطاءعمل المشرع على  الانتهاكاتحقوقه ،و لتفادي هذه  لانتهاكأكثر عرضة 
من قانون  00/20المادة  ،نسانالإ احترام بغرضوية في التحقيق ولأ سرية التحقيق

                                                           

ن الوطني للأشغال جيلالي بغدادي ،التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية ،الطبعة الأولى ،الديوا1
 .69،ص  0222التربوية 
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القانون  لم ينص سرية ،ماالتحري و التحقيق  إجراءاتتكون »الجزائية  الإجراءات

  1 .« ضرار بحقوق الدفاعإدون  ،و على خلاف ذلك

 المبدأخذ بهذا خذا بسرية التحقيق ، لكن الأأالمشرع قد  أنيتضح لنا  فمن هنا
طلاع يجوز لهم الإ طلاقه  فتكون السرية مقتصرة على الجمهور الذي لاإليس على 

 . 2جراءات التحقيق وما يسفر عنه من نتائجإعلى 

على  التأثيرعلانية التحقيق الذي يؤدي الى التضليل و  بمبدأخذ عكس الأ 
العام المتعاطف مع  أيبالر  فيتأثرد القضاء ذاته االشهود وغيرهم  فالعلانية تهدد حي

وتعتبر سرية   ،3علاميقدمه الإعلى ما  أيل بناء الر ضده وهذا من خلا وأالمتهم 
سرار وقد جراءات التحقيق من الأإ القانون عتبرأساس نسبية وعلى هذا الأالتحقيق 

 . 4لة الجزائية ءها تحت جزاء المسائفشاإعمل على منع 

صفة تعمل  باعتبارهاهمية كبيرة أن لسرية التحقيق أتم تقديمه  مايتضح من 
ضمانة لعدم كدلة و الشهود امة المتهم وسمعته وحفاظا على الأالحفاظ على كر  على

 .و المدعي المدني أضياع حقوق الضحية 
                                                           

 .قانون الإجراءات الجزائية تعديل المتضمن ،21-01القانون رقم  1

،دار الكتب القانونية ،دار شتات  الحماية القانونية للمتهم في مرحلة التحقيق،مصطفى يوسف  2
   .062،ص  9222للنشر و البرمجيات ،مصر ،

 ، الجزء الثاني ، الجزائريالجزائية في التشريع  جراءاتالإمبادئ ،  احمد شوقي الشلقاني 3
 .992ص

،دار الهومة، الطبعة الثالثة  الجزائريالقضائي  قاضي التحقيق في النظام ، محمد حزيط   4
 .00ص  ، 9202
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 الفرع الثاني

 تدوين التحقيق

ثبات من حيث الحجية والدلالة وسائل الإز بر أو الكتابة تعتبر من أالتدوين 
ومن هذا يعتبر  ،لا عن طريق الطعن بالتزويرإيمكن الطعن في الدليل الكتابي  نه لالأ

ية الحقوق و وحما حترامامن قبيل الحث على جراءات التحقيق إالحث على تدوين 

وتحرر نسخة عن هذه  » نون الإجراءات الجزائيةاقمن  60/29المادة ،الحريات 

و ضابط الشرطة أوراق ويؤشر كاتب التحقيق كذلك عن جميع الأ و جراءاتالإ
ليه في إشير أعاة ما اصل وذلك مع مر لمنتدب على كل نسخة بمطابقتها للأالقضائية ا

 . 1«الفقرة الخامسة من هذه المادة 

ن من نص المادة أن المشرع قصد من خلالها إن محاضر التحقيق يجب يتبي
أن تحرر في عدة نسخ تضم جميع الإجراءات المتخذة ضف إلى ذلك الأوراق ،مع 

 .الإشارة إلى ضرورة توقيع المحاضر

تحرر  »نصت على  راءات الجزائيةجنون الإاقمن مكرر  60ن المادة أكما  

،وتوضع 60روط المنصوص عليها في المادة الش جراءات حسبنسخة عن الإ
طراف عندما يكونون مؤسسين ، ويجوز لهم خصيصا تحت تصرف محامي الأ

مين ضباط التحقيق هو من يقوم بتدوين محاضر أن أحيث  2«صور عنها  ستخراجا
الصادرة من قاضي التحقيق و تكون هذه المحاضر تحمل  والأوامرالتحقيق ، 

يوقع على  » ةالجزائي ءاتاانون الإجر قمن  20صت عليه المواد توقيعهما وهذا ما ن

                                                           

‌.قانون الإجراءات الجزائية تعديل المتضمن ،21-01القانون رقم  1
‌.نون الإجراءات الجزائيةقا تعديل المتضمن ،21-01القانون رقم  2
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حقيق و الكاتب و الشاهد كل صفحة من صفحات محضر التحقيق من قاضي الت
ن أتوقيع عادة تلاوة فحوى شهادته بنصها الذي حررت به والإلى إخير ويدعي الأ

 أمتنعن إ كاتب ، واهد ملما بالقراءة يتلى عليه بمعرفة الشذا لم يكن الإصر عليها  فأ
ل يضا على كأيوقع . يه نوه عن ذلك في المحضر و تعذر علأالشاهد عن التوقيع 

 .1«ن كان ثمة محل ذلكإصفحة بهذه الكيفية من المترجم 

ن ألا يجوز   »فأكدت إنه من قانون الإجراءات الجزائية  21المادة  أما

ق و الكاتب و الشاهد يتتضمن المحاضر تحشيرا بين السطور ويصادق قاضي التحق
ذه ن كان ثمة محل لذلك وبغير هإيضا  أفيها ومن المترجم  تخريجو أطب شعلى كل 

ي ملغاة وكذلك الشأن في المحضر الذو التخريجات أالمصادقة تعتبر هذه الشطوبات 
  2«و في الصفحات التي تتضمن توقيع الشاهد ألم يوقع عليه توقيعا صحيحا 

تحرر  » علىنصت من قانون الإجراءات الجزائية  020/20 المادة في حين إن     

و المواجهات وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين  ستجواباتالامحاضر 
 .3«مترجم  ستدعاءافي حالة  29 و 20 ق أحكام المادتين وتطب 21،20

من ثانية من قبل المحقق وتحمل توقيعه وحده كما تحرر ضر تحرر محاو  
وامر وتحفظ بعد ترقيمها وترتيبها بملف القضية لأو اأمن هذه المحاضر نسخة  الكاتب
عندما تقتضى الحاجة ذلك  و حتى لا يتوقف  سير التحقيق عند التخلي  إليهاللرجوع 

                                                           

 .قانون الإجراءات الجزائية تعديل المتضمن ،21-01 القانون رقم 1

‌.قانون الإجراءات الجزائيةتعديل المتضمن  ،21-01 القانون رقم 2

 .قانون الإجراءات الجزائيةتعديل المتضمن  ،21-01 القانون رقم 3
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لى غرفة إو أطلاع لى وكيل الجمهورية قصد الإإرساله إ صل الملف وأالمؤقت عن 
 .1التحقيقاضي مر قأ ضد المرفوع الاستئنافللفصل في  الاتهام

و نسخه في عدة نسخ بمثابة ضمان لعدم ضـياعها و أالملف  ازدواجيعتبر   
الضــبط يعــود ســببها تعطــل ســير التحقيــق و تعتبــر الغايــة مــن تــرك الكتابــة لكاتــب  عــدم

سـماع الشـهود  كـإجراءاتلى تحقيق مسالة التفرغ و التركيز من طرف قاضـي التحقيـق إ
ن أجــــراءات هــــي التــــي يخشــــي فيهــــا عاينــــة ، فهــــذه الإجــــراء المإالمــــتهم و  اســــتجوابو 

 . 2 صليالأرير المحض ذهن المحقق عن عمله يصرف تح

ذا لـم يثيـره إجراءات التحقيق الـبطلان النسـبي و هـذا إيترتب على عدم كتابة  
 نـه لا يفقــد التحقيـق كامــل قيمتـه فيصــبح مــنأمـام محكمــة الموضـوع كمــا أحـد الخصــوم أ
جـل المحافظـة علـى مكانـة الحقيـق أجراءات التحقيـق فمـن إلا من بد ستدلالالاجراءات إ

جـراءات ومـا ورد فيهـا فـإن القـانون ثباتـه لتـاريخ الإإوكضمانة من حيـث  للإثبات كإجراء
بكاتـــب ولـــو لـــم يكـــن مخـــتص وذلـــك لضـــرورة  ســـتعانةالاعطـــى لقاضـــي التحقيـــق حـــق أ

 .3محكمة الموضوع شرافإموكولة لسلطة التحقيق تحت 

تدوين التحقيق ضمانة للحقوق والحريات  عتباران إق يتضح لنا سب افمم 
تب فيه فقاضي التحقيق هو صاحب نه مقتصر على قاضي التحقيق ولا دخل للكاأفي 

مكانيات علمية وتكوين معمق في هذا المجال إلما له من  صيل وهذاالأ الاختصاص
      دوره على التدوين ما كاتب التحقيق فيقتصر أ ، التحقيق بإجراءاتكما له دراية 

                                                           

 63،المرجع السابق ،ص  جيلالي بغدادي 1.

دار الفكر  ،و التحقيق  الاتهامالفصل بين سلطتي  ،مبدأان عبد الحميد حسن شرف رمضأ 2
 . 021ص ، الجامعي

 .011، المرجع السابق ، ص  مصطفى يوسف 3
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ثبات إو التوقيع مع قاضي التحقيق لحسن سير عمل القاضي وزيادة على ذلك يعتبر 
 .التحقيق  أثناءو الشهود ألما صدر من قاضي التحقيق و المتهم و الضحية 

 المطلب الثاني

 القاضي بالشروط المتعلقة به كقاضي تحقيق التزام

الجاني  إلىجل الوصول أية من يعتبر مرحلة ضرور  بتدائيالان التحقيق إ 
دلة التي تثبت ى الأيبحث عل بتدائيالان التحقيق أو مرتكب الجريمة كما أالحقيقي 
ن يمارس وظيفته بكل أو تنفيها على المتهم و حتى يتسن لقاضي التحقيق أالتهمة 

ن يكون قاضي التحقيق مستقل في أجل السير الحسن لمرفق العدالة يجب أنزاهة ومن 
ن يتصف قاضي التحقيق بالحياد بحيث أ، كما يجب )الأول  الفرع(ة التحقيق ممارس

 .)الثاني الفرع(طراف الدعوى أطرف من  لأي ينحازلا 

 الأولالفرع 

 حقيقاستقلالية قاضي الت

بكل وظيفة عن التدخلات  الابتعادجل أميزة من  الاستقلاليةتعتبر  
جل قيام قاضي أوالتحريف ، فمن  التغييرلى إتسعى  التيجنبية و الضغوطات الأ

ثناء التحقيق أطراف في الدعوى  حريات وحقوق الأجل ضمان أالتحقيق بوظيفته ومن 
 .لسيادة القانون  إلايكون قاضي التحقيق خاضع  أنيجب 
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 مرفق القضاء المنصوص عليها في الدستور ستقلاليةاقاضي التحقيق من  ستقلاليةاف 

السلطة القضائية مستقلة ، و تمارس في إطار  » 016المادة  الجزائري المعدل

 1«السلطة القضائية  استقلالرئيس الجمهورية ضامن .القانون 

،و ختـام رة مـن وزيـر العـدل حـافظ الأن قاضي التحقيق يتم تعيينه مباشـأكما  
عــن ســلطته الســلمية الأعلــى  الاســتقلاليةإن كــان هــذا يعطــي لقاضــي التحقيــق نــوع مــن 

ا التعيين يعتبر تدخل من طـرف السـلطة التنفيذيـة فـي شـؤون السـلطة درجة ،غير ان هذ
 .استقلالهاالقضائية ،التي يفترض 

قاضــي التحقيــق يفــرض عليــه عــدم نظــر الــدعوى إذا ســبق لــه و  اســتقلالأن  
 .والحكم  تهامالاالفصل بين وظيفتي أجل  ذلك منو أن حقق فيها ،

ن يلتزم في كل أالتحقيق ى قاضي ساسي للقضاء علوجب القانون الأأا كم 
من القانون  21دة الماكما نصت و حياده  ستقلاليتهامن له الظروف التحفظ الذي يض

 تقاءا ، بواجب التحفظ و زم في كل الظروفعلى القاضي أن يلت » الأساسي للقضاء

 . 2« ستقلاليتها الشبهات والسلوكات الماسة بحياده و

 زب سياســي وهــذا مــاحــ أوة سياســية جمعيــ أيــة إلــىينتمــي  أنكمــا منــع عليــه  

يحظـر علـى القاضـي الانتمـاء  »مـن القـانون الأساسـي للقضـاء  14 نصت عليه المـادة

                                                           

يتضمن التعديل الدستوري الصادر في  ،9206مارس  26في  مؤرخ ،20-06رقم  قانون 1
 .م9206ارس م 21بتاريخ  ،00الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

سبتمبر سنة  6الموافق  0091رجب عام  90المؤرخ في  00/  20القانون العضوي رقم  2
الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد  للقضاء الأساسيالقانون : ويتضمن 9220

 .9220سبتمبر  20 بتاريخ  11
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مــن  18كمـا نصــت المــادة   1« إلـى أي حــزب سياســي، ويمنــع عليـه كــل نشــاط سياســي

يملــك  ، مهمــا يكــن وضــعه القــانوني علــى كــل قــاض يمنــع » القــانون الأساســي للقضــاء

، مصالح يمكـن أن تشـكل عائقـا  ه أو بواسطة الغير تحت أية تسمية، بنفس في مؤسسة
 .2« ، أو تمس باستقلالية القضاء بصفة عامة للممارسة الطبيعية لمهامه

قاضــي التحقيــق ممارســته لمهامــه دون تــدخل  ســتقلاليةاينــتج عــن ضــمان  مــا 
بعملــه  دام يقــوم مــا ، علــى درجــةالســلطة الأ هــذا الغيــر هــي لــو كــان ىحتــ مــن الغيــر و

يمكـــن  لا والتـــيجـــل الوقـــوف علـــى الحقيقـــة أيملـــه عليـــه ضـــميره مـــن  وفـــق القـــانون ومـــا
لقاضي التحقيق  بناء علـى  عن طرق ترك حق التصرف في التحقيق لاإليها إالوصول 

 .نتجته تحقيقاته أما 

 الفرع الثاني

 حياد قاضي التحقيق

ية جهة كانت ودون أل من حتى يتسنى لقاضي التحقيق القيام بمهمة التحقيق دون تدخ
مام عمله الجدي لكشف الحقيقة كل أ او داخلية تقف عائقأعوامل خارجية  بأية تأثر

 .الحريات للعدالة وحماية للحقوق و هذا تحقيقا

ث يجهة بح لأية ينحازن لا أي أن يتصف قاضي التحقيق بالحياد أيجب 
المجتمع ومعاقبة  لإنصافدانة إدلة أدلة سواء ينصب عمله على البحث عن الأ

عليه  صنا مالمتهم تحقيقا لمبدأ قرينة البراءة و هذا  لإنصافدلة البراءة أو أالمجرم 

                                                           

‌.ضاءللق الأساسيويتضمن القانون ، 00/  20القانون العضوي رقم  1
 .للقضاء الأساسيالقانون : ويتضمن ،00/  20القانون العضوي رقم  2
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يجوز لوكيل الجمهورية أو  » من قانون الإجراءات الجزائية 10 المشرع في المادة

، طلب تنحية الملف من قاضي  المتهم أو الطرف المدني ، لحسن سير العدالة
و أويعود سبب رد قاضي التحقيق  1«اض آخر من قضاة التحقيقالتحقيق لفائدة ق

ن يبعد قاضي التحقيق عن أ طراف الدعوى وأحقوق لضمان  إلى إعطاء أكثرتنحيته 
 الخ...ة عمل أو قرابة أو تجارة قعلاالتي يرجع سببها إلى وجود  التأثيراتكل هذه 

 .  طراف الدعوىأ بأحد

لى إتحتاج  لا والتي ، مبادئ المسلم بهان مبدأ حياد قاضي التحقيق من الأ 
حكام القانون الطبيعي و أنه يجد سنده في إنص خاص في القانون يقررها ومن ثم ف

يجسد  ملة ماجو من  لاستقلاليته عتبر حياد قاضي التحقيق مكملاً ي و 2قواعد العدالة
وظيفته  عمال التي لا تتماشي معو الأأنشطة بعاده عن كل الأإقاضي التحقيق  حياد

النبيلة كالعمل في التجارة و السياسة وغيرها حتى لا يغلب على قاضي التحقيق الولاء 
 .و حزبه السياسي على وظيفة التحقيقألعمله التجاري 

يجعلــه واقفـــا  حريـــاتهم فحيــاد قاضــي التحقيـــق و بــذلك تضــيع حقـــوق المــواطنين 
ملـة و مرتبطـة فمصـلحة نها متضاربة وفـي باطنهـا متكاأمصالح تبدو في ظاهرها وسط 

المجتمــــع  ســــتقراراظ علــــى اجــــل الحفــــأالمجتمــــع تقتضــــي معاقبــــة مرتكــــب الجريمــــة مــــن 
ذا لـم تكـن هنـاك دلائـل قويـة إدانة البـرئ إعدم وذلك ب وترابطه كما تقتضي حماية المتهم

 .بالجريمة ارتباطهوتثبت علاقته و  دانتهإعلى 
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 المبحث الثاني

 ة الحقوق والحرياتفي حمايالعامة دور النيابة  

أي أنها المدعي بالحق العام     تعتبر النيابة العامة ممثل لحق المجتمع  
   ،1المجتمع الدعوى الجزائية ضد مرتكبها قصد توقيع الجزاء عليه باسمتحرك  وبالتالي

حق تحريك الدعوى العمومية  المشرعأعطاها فمن أجل قيام النيابة العامة بهذا الدور 
الأصيل في تحريكها و هذا ما نصت عليه المادة الأولى  الاختصاصبة فجعلها صاح

الدعوى العمومية لتطبيق  »من قانون الإجراءات الجزائية  20فقرة مكرر 
يباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود  العقوبات يحركها و

 ، ويتم تحريك الدعوي العمومية بطلب فتح تحقيق 2«إليهم بها بمقتضي القانون

و يكون ذلك بإبراز دور النيابة العامة في حماية الحقوق و الحريات أثناء  ،ابتدائي
،وكذلك دور النيابة العامة في حماية )الأول  المطلب(تحريك الدعوى العمومية 

 . )الثاني لمطلبا(الحقوق و الحريات أثناء التحقيق 

 الأولالمطلب 

 ت أثناء تحريك الدعوى العموميةيادور النيابة العامة في حماية الحقوق و الحر 

لى حقائق الجرائم المعقدة إيعتبر ضرورة للوصول  بتدائيالان التحقيق إ    
بتدخل من قاضي التحقيق وذلك للحفاظ على  إلالى الصواب إلا يهتدي فيها  والتي

وحتى يتسنى لنا قاضي التحقيق بالدعوى ؟  تصالاالحقوق والحريات فما هي سبل 

                                                           

 .16، المرجع السابق ، ص بغدادي جيلالي 1
 .ت الجزائيةقانون الإجراءاتعديل المتضمن  ،21-01رقم  القانون 2
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قاضي  اتصاليجب توضيح هذه الطرق و التي تتمثل في ، هذا السؤال الإجابة على 
        ،)الأول  الفرع(العمومية كأصلالتحقيق بالدعوى بطلب من وكيل الجمهورية 

 الفرع(ستثناءً اقاضي التحقيق بالدعوى بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني  اتصالو 
 . ) الثاني

 الأول الفرع

 العمومية كأصلطلب من وكيل الجمهورية قاضي التحقيق بالدعوى ب اتصال

، ومنه  ن وكيل الجمهورية بصفته ممثل للنيابة العامة و يمثل الحق العامإ 
ن إف ، وعليه1ممثلا عن المجتمع أنه يقوم بدور الإدعاء العام أصالة عن الجماعة 

كانت  فإذاعلمه  يعمل على تصنيفها وفقا لقاعدة الملائمة  لىإتصل  التيالجرائم 
نص المادة لوجوبي فيها طبقا  بتدائيالاوصف جناية حيث التحقيق  تأخذالجريمة 

 . 2« وجوبي في مواد الجنايات بتدائيالاالتحقيق  » قانون الإجراءات الجزائية 1/66

المجتمـــــع الـــــدعوى الجزائيـــــة ضـــــد  ســـــمابن النيابـــــة العامـــــة تحـــــرك أ عتبـــــاراب 
قــانون  20 الفقـرة مكـرر الأولـىمـادة الحســب نـص  مرتكبيهـا قصـد توقيـع الجـزاء علـيهم 

الــدعوى العموميــة لتطبيــق العقوبــات يحركهــا و يباشــرها رجــال  » الإجــراءات الجزائيــة  

 .3«القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضي القانون 

                                                           

 -عبد الرحمن خلفي ، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية  ، دار الهدى ،عين مليلة 1
 ‌.020، ص  9202الجزائر ، طبعة 

 ‌.قانون الإجراءات الجزائية تعديل المتضمن ،21-01القانون رقم  2
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لـــى قاضـــي إســـاس يجـــب علـــى وكيـــل الجمهوريـــة رفـــع الـــدعوى علـــى هـــذا الأ  
محكمــــة الموضــــوع لمحاكمــــة المــــتهم لــــى إن تحيلهــــا أ يمكــــن للنيابــــة لا لأنــــهالتحقيــــق ، 

جـراء التحقيـق إويعتبـر ،  1قاضـي التحقيـق طرفجراء التحقيق فيها من إإلا بعد مباشرة 
بصـفتها ممثلـة للحـق  بناء على طلب من النيابة العامة كضمانة للحقوق والحريات وهذا

 .العام 

لقاضــي التحقيــق  صــدار طلــب فــتح التحقيــق مــن طــرف النيابــة العامــةإبعــد   
 ،خـــرىأوســـماع الشـــهود وقـــوع جريمـــة  ســتجوابالانــد مباشـــرته لمهامـــه ظهـــر لـــه بعـــد وع

السـرقة الجريمـة الثانيـة هـي  و التي هي القتل العمـدي مـثلًا  ولىكانت نتيجة للجريمة الأ
وهــي جريمــة ولــى مــة الثانيــة منفصــلة عــن الجريمــة الأففــي هــذه الحالــة تعتبــر الجري مــثلاً 

وكيـل الجمهوريـة لإطلاعـه  إلـىية ا فيقـوم قاضـي التحقيـق بتقـديم ملـف القضـقائمة بـذاته
 .ى وقائع الجريمة الجديدة عل

لــــى قاضــــي التحقيــــق ليحقــــق فــــي إوكيــــل الجمهوريــــة تقــــديم طلــــب إضــــافي ل  

فــإذا  » قــانون الإجــراءات الجزائيــة 61/0وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة  ،2التهمتــين معــاً 

 أنيـه علائع لم يشر إليها في طلب إجراء التحقيق تعـين وصلت لعلم قاضي التحقيق وق
 . 3« يحيل فورا إلى وكيل الجمهورية الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك لوقائع

كرســا للحقــوق تضــافي نظــراً للجريمــة الجديــدة يعتبــر إن طلــب فــتح تحقيــق إ  
إفلاتـــه مـــن وهـــذا حتـــى يـــتم معاقبـــة مرتكـــب الجريمـــة الثانيـــة و الحيلولـــة دون  والحريـــات

                                                           

 .96 ص، المرجع السابق  ،حزيطمحمد  1

‌ .91ص، المرجع السابق  ،محمد حزيط 2

‌.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،21-01القانون رقم  3
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ن مباشـرة قاضـي التحقيــق أغيـر  حـق الضـحية والمجتمـع اقتصـاصو بالتـالي  ،العقـاب 
و النيابــــة أيــــل الجمهوريــــة وكحقيــــق فــــي الجريمــــة الجديــــدة يبقــــى متوقــــف علــــى طلــــب تلل

 .العامة

ريمــة الثانيــة مرتبطــة بالجريمــة يقــع العكــس مــن ذلــك فــي حالــة كانــت الج لكــن 
وجـود التحقيـق لقاضـي  تضـحاولـى سـرقة وبعـد الحريـات الأفمثلًا كانـت الجريمـة  ولىالأ

آخـــــرين قـــــد أخفـــــوا الأشـــــياء  ولرئيســـــي فـــــي هـــــذه الجنايـــــة اين للمـــــتهم ركاشـــــم أشـــــخاص
ق معهــم مباشــرة وهــذا عمــلًا ، ففــي هــذه الحالــة يقــوم قاضــي التحقيــق بــالتحقي1المســروقة 

 .ن قاضي التحقيق يخطر بالوقائع ولا يخطر بالأشخاصأ بمبدأ

جراءات المناسبة ضد الإ لاتخاذلمجال لقاضي التحقيق ان فسح أفنجد  
لحقوق والحريات من جانب النيابة ليعتبر تكرسا شخاص المشاركين للفاعل الرئيسي الأ

ن دو التحقيق حق متابعة كل من له يد في الجريمة  ضياعطت لقأين حالعامة 
ن يشكل خطر على ل مكمعاقبة  وبهذا يمكن وكيل الجمهوريةلى طلب من إالحاجة 
 . و أمنه استقرارهفي  المجتمع

المشرع لم يغفل عن إبراز الإجراءات المتبعة في حالة وجود قاصر  نأ ماك 

ي فلا يجوز  » قانون الإجراءات الجزائية 019المادة مع مرتكبي الجريمة حسب نص 

ء، مباشرة صليين أم شركاأحالة ارتكاب جناية و وجود جناة بالغين سواء أكانوا قائمين 
اضي عمره دون أن يقوم ق منث لم يستكمل الثامنة عشرة سنة حدأية متابعة ضد 

 .ى المتابعةالتحقيق بإجراء تحقيق سابق عل

جنحة فإن  رتكاباشركاء بالغون في حالة كان مع الحدث فاعلون أصليون أو  إذاو 
 .حداثلى قاضي الأإوكيل الجمهورية يقوم بإنشاء ملف خاص للحدث يرفعه 

                                                           

 .90 ص، المرجع السابق  ،محمد حزيط 1
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ن يقوم بإجراء تحقيق سابق بمجرد ما تحال إليه أحداث يجب على قاضي الأ

يكون  » من قانون حماية الطفل 60ما نصت عليه المادة ، و هذا  1«الدعوى
و يكون جوازيا في  جنايات المرتكبة من قبل الطفلالتحقيق إجبارياً في الجنح و ال

 .المخالفات

 . 2«التي يرتكبها الطفل  لا تطبق إجراءات التلبس على الجرائم

 الفرع الثاني

 ستثناء  ا دعاء مدنيإمع من المضرور  ىافتتاح التحقيق بشكو 

ن النيابة العامة هي صاحبة أصل في تحريك الدعوى العمومية هو الأ 
صيل في تحركها ، وهذا لأنها هي صاحبة الحق العام ، ولكن في الأ الاختصاص

قام المشرع  ، يابة العامة بهذا الدور لسبب معينبعض الأحيان ونظراً لعدم قيام الن
عينة كذلك بمنح حق تحريك الدعوى العمومية استثناءً ، وبشروط معينة و في جرائم م

 29ولى الفقرة ، فقد نصت المادة الأصيل الأ الاختصاصلطرف ثاني غير صاحب 

ذه كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك ه  » ةيقانون الإجراءات الجزائ

 .«الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون 

يجــــوز لكــــل شــــخص  » قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة 19كمــــا نصــــت المــــادة   

 «التحقيـق قاضـي  أمـامجنحـة أن يـدعي مـدنيا بـان يتقـدم بشـكواه  أومتضرر من جناية 

                                                           

 ‌.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،21-01القانون رقم 1 

يتعلق بحماية الطفل ، صادر في  ،9201يوليو سنة  01، مؤرخ في 09-01قانون رقم  2
 .9201يوليو  02، بتاريخ  32الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
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 عطــى حــق تحريــك الــدعوى العموميــة لكــلأ ن المشــرعأخــلال نــص المــادتين يتضــح  مــن
 .من جرائم محددة و بشروط معينة متضرر

مســتفيد مــن يحــددها قاضــي التحقيــق  مــا لــم يكــن  التــيكمصــاريف الــدعوى   

يتعين على المـدعي المـدني  » قانون الإجراءات الجزائية 11المساعدة القضائية المادة 

الذي يحرك الدعوى العموميـة إذا لـم يكـن قـد حصـل علـى المسـاعدة القضـائية أن يـودع 
ـــدى قلـــم ا لا كانـــت شـــكواه غيـــر ل ـــاب المبلـــد المقـــدر لزومـــه لمصـــاريف الـــدعوى ، وا  لكت

 .1« مقبولة ويقدر هذا المبلد بأمر من قاضي التحقيق

حـــق تحريــــك  ســــتثناءان المشــــرع بمنحـــه إمـــن خــــلال المـــادتين يتضــــح لنـــا    
ن ألا تكريســا للحقــوق والحريــات حيــث إالــدعوى العموميــة مــن طــرف المضــرور مــا هــو 

المبـادرة  تخـاذبالهـذا السـلوك  يكـون قـد دافـع عـن حقوقـه وحرياتـه  ذهاتخـا المضرور عند
ن وضــع شــروط لتحريــك الــدعوي مــن أفــي التبليــد عــن الجــاني حتــى يقــتص منــه ،كمــا 

تجسيد لتلك الحقوق و الحريات من حيـث منـع رفـع الـدعوى  إلاطرف المضرور ما هو 

كـل مـن أبلـد بأيـة طريقـة  »بـات قانون العقو  322، وهذا ما نصت عليه المادة  الكيدية

كانـت رجــال الضـبط القضــائي أو الشـرطة الإداريــة أو القضـائية بوشــاية كاذبـة ضــد فــرد 
 2«الخ...أو أكثر

مة اصيل النيابة العالأ الاختصاصن المشرع لم يقصى صاحب أكما  

مر أي » قانون الإجراءات الجزائية 13/20وقد نصت المادة جراء هذا الإ باتخاذ
                                                           

 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 21-01القانون رقم 1 

،المؤرخ 016-66، يعدل و يتمم الأمر رقم 9200فبراير  20، مؤرخ في 20-00قانون رقم  2
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ن قانون العقوبات الصادر،المتضم0266يونيو  20في 
 .9200فبراير  06، بتاريخ 21عدد 
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يام وذلك لإبداء أعلى وكيل الجمهورية في أجل خمسة  ىلتحقيق بعرض الشكو قاضي ا
من يوم  أيامن يبدي طلباته في أجل خمسة أ، ويجب على وكيل الجمهورية  رأيه

 .  «التبليد

 المطلب الثاني

 التحقيق أثناءالحقوق و الحريات  دور النيابة العامة في حماية 

ن هذا يضع على عاتقها إلحق العام فالنيابة العامة ممثلة ل عتباران إ 
حق  اقتضاء جلأمن   الاتهامتمثيل المجتمع أمام القضاء ، وذلك بتوجيه  واجب

ضمان حماية الحقوق والحريات وهذه الوجبات تكون في  ، و 1الدولة في العقاب
 بالدرجة الثانية  تهامالاوغرفة  ) الأول الفرع(  الأولىمواجهة قاضي التحقيق بالدرجة 

 .) الثاني الفرع(

 الأولالفرع 

 دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات في مواجهة قاضي التحقيق

الجزائية الجزائري مهمة  الإجراءاتلقد منح المشرع الجزائري في قانون  
عن النيابة  ستقلالهاو  ، حيث له حق التصرف في الدعوى التحقيق لقاضي التحقيق
يمنع وجود علاقة بين النيابة  وظيفته في التحقيق ، لكن هذا لاالعامة عند ممارسته ل

وتتضح معالم هذه العلاقة من خلال  أخرىالعامة من جهة وقاضي التحقيق من جهة 
ثناء أيقوم بها  التيجراءات الإقيام قاضي التحقيق بإشعار النيابة العامة بمختلف 

 .بتدائيالاالتحقيق 

                                                           

 . 20عبد الرحمن خلفي، المرجع السابق ،ص 1
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طـلاع علـى ملـف مـة ملتمسـاتها كمـا لهـا حـق الإبداء النيابة العاإهذا بغرض   
 قــانون الإجــراءات الجزائيــة 62/29المــادة ي مرحلــة كــان التحقيــق عليهــا أالتحقيــق فــي 

حتــى لا يخــل قاضــي التحقيــق بمهامــه وهــذا تفعــيلا لــدورها فــي حمايــة الحقــوق والحريــات 
لحقيقـــة جـــراء يـــراه لازم لإظهـــار اإ،و طلـــب وكيـــل الجمهوريـــة مـــن قاضـــي التحقيـــق كـــل 

 . قانون الإجراءات الجزائية 62/20المادة 

قـــــانون الإجـــــراءات  12مرافقـــــة وكيـــــل الجمهوريـــــة لقاضـــــي التحقيـــــق المـــــادة   
 قـــــانون الإجـــــراءات الجزائيـــــة 026المـــــادة  ســـــتجوابالاحضـــــور ،كمـــــا يمكنـــــه  الجزائيـــــة

قــانون الإجــراءات  10عطــت المــادة أوبغــرض الســير الحســن للتحقيــق ومرفــق العدالــة ،
و الطرف المـدني حـق طلـب تنحيـة الملـف أو المتهم ألكل من وكيل الجمهورية  جزائيةال

ســـباب جديـــة أذا وجـــدت إلصـــالح قاضـــي تحقيـــق بـــنفس المحكمـــة مـــن قاضـــي التحقيـــق 
لــى قاضــيين عبــين قضــيتين معروضــتين  رتبــاطامتعلقــة بحســن ســير العدالــة كــأن يكــون 

 .للتحقيق بنفس المحكمة 

تهم و المدعي المدني أيضا و يرفع بعريضة ن هذا الحق مخول للمأو  
لى القاضي المعني لتقديم إيقوم بتبليغها  الذيرئيس غرفة الاتهام  إلىسببة م

يوما من  32ملاحظاته الكتابية ،و يقوم رئيس غرفة الاتهام بإصدار قراره في ظرف 
 لأيقابل النائب العام ،ويكون هذا القرار  غير  رأي ستطلاعايداع الطلب بعد إتاريخ 

 . 1نطع

وما يؤكد دور النيابة العامة في حماية المصلحة العامة هو حقها في  
قانون الإجراءات  012قاضي التحقيق من خلال نص المادتين  أوامراستئناف 
 .قانون الإجراءات الجزائية 010و  الجزائية

                                                           

 .32المرجع السابق ، ص ،محمد حزيط 1
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لى الحقيقة ، ولهذا إجل الوصول أمهمة من  بتدائيالان مرحلة التحقيق إ 
يكون للنيابة العامة بصفتها ممثل المجتمع ذلك الدور في  نأان من الطبيعي ك

القيام التقصير في و أقاضي التحقيق عن وظيفته  ن ينحرفأالتحقيق للحيلولة دون 
 .حسن وجه أعلى بها 

 الفرع الثاني 

 غرفة الاتهام في مواجهة والحرياتفي حماية الحقوق  النيابة العامةدور  

 لأوامر  استئناف جهة تهاملاا غرفة تعدللتحقيق كما جهة تهام الا تعتبر غرفة 
 سير نحس مراقبة صلاحية لرئيسها كما الحقوق ذوي من المرفوع التحقيق قاضي

 ختصاصهلا التابع المجلس بدائرة التحقيق مكاتب في المتبعة التحقيق إجراءات

تشكل في   » زائيةقانون الإجراءات الج 016المادة نصت  1المؤقت الحبس ومراقبة

قل و يعين  رئيسها و مستشاروها لمدة واحدة على الأ اتهامكل مجلس قضائي غرفة 
 2«ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل 

تمتع قاضي التحقيق بسلطات واسعة فيما يخص التصرف في الدعوى  إن 
المشرع  نأو مراقبة بل أن هذه السلطات مطلقة دون قيد أيعنى  ثناء سير التحقيق ،لاأ

وامر للأ استئنافيق درجة ثانية ،وكجهة كجهة تحق تهامالالى رقابة غرفة إخضعها أقد 
 الذي ستاذر تعتبر كالأدو بقيامها بهذا ال تهامالايصدرها قاضي التحقيق ،وغرفة  يالت

 .التي يقع فيها نحرافاتالاخطاءه وتقويم أيسهر على توجيه تلميذه وتصويب 

                                                           

غرفة  اختصاصمذكرة نهاية التكوين لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء،  عبدي أباه القائد، 1
جراءات  تهامالا  .20، ص9226-9223جلساتها، الدفعة الرابعة عشرة،  انعقادوا 
 .قانون الإجراءات الجزائية تعديل المتضمن ،21-01القانون رقم 2 

‌
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نها في آن واحد قاضي أ تهامالاسلطات المعتبرة تبدو غرفة ه البمقتضى هذ         
القاضي المحقق  الاتإغفو اء طظهار أخإتحقيق إذ أن لمبادراتها أثر غير مباشر في 
ن،وجهة تحقيق بما أنها ستقود التحقيق حتى و   1كانت لا تتول بنفسها أعمال التحقيق ا 

تنص  التي لإجراءات الجزائيةقانون ا 013 إلى 012واد من موهذا ما نصت عليه ال ،
 .وامر قاضي التحقيقأ ستئنافاعلى 

جــراء المعيــب الإ بإبطــالســباب الــبطلان قضــت أثبــت لــديها ســبب مــن  فــإذا  
قــانون الإجــراءات  020المــادة  2 جزئيــا وأالمواليــة كليــا جــراءات الإ الاقتضــاءوعنــد 

ذا تكشـف لهـا إليهـا و إجـراءات المرفوعـة فـي صـحة الإ الاتهـامتنظر غرفـة   » الجزائية

 الاقتضــــاء و عنــــد جــــراء المشــــبوه بــــه ،ســــباب الــــبطلان قضــــت بــــبطلان الإأســــبب مــــن 
ـــبطلان الإ ـــه ب ـــة ل ن تتصـــدي لموضـــوع أبطـــال ،ولهـــا بعـــد الإ.و بعضـــها أجـــراءات التالي

جــراءات إو لقــاض غيــره لمواصــلة ألــى قاضــي التحقيــق نفســه إو تحيــل الملــف أجــراء الإ
 . «التحقيق

التحقيق القواعد الجوهرية في  ذا خالف قاضيإخر ن الأما البطلاأ 
جراءات المخالفة لان الذاتي الذي بمقتضاه تبطل الإطبو ما يعرف بالأجراءات الإ

  » قانون الإجراءات الجزائية 012،المادة 3خل بحقوق الدفاع أذا إلقاعدة جوهرية 
ي هذا الباب خلاف الجوهرية المقررة ف الأحكامعلى مخالفة  أيضايترتب البطلان 

                                                           

 96منقحة و متممة في ضوء قانون  ،الطبعة الثانية ،التحقيق القضائي  ، عةأحسن بوسقي 1
 .010ص،9229 ،الجزائر ،التربوية للأشغالالديوان الوطني  ، 9220يونيو

‌.000المرجع السابق ، ص ،محمد حزيط 2
 .902ص ،لالي بغدادي، المرجع السابقيج 3
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بحقوق  إخلالترتب على مخالفتها  إذا 021و  022المقررة في المادتين  الاحتكام
 .«خصم في الدعوى إيحقوق  أوالدفاع 
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تعتبــــر مرحلــــة المحاكمــــة مــــن أهــــم مراحــــل الــــدعوى العموميــــة التــــي يفصــــل فيهــــا 
 .تحقيق الابتدائي القضاء بعد المرور بمرحلتي الاستدلالات ، وال

ولـــذلك ســـنتعرض فـــي هـــذا الفصـــل فـــي مبحثـــين إلـــى دور القاضـــي الجزائـــي فـــي حمايـــة 
، ودور القاضي الجزائي فـي حمايـة (المبحث الأول)الحقوق والحريات قبل إصدار الحكم
 .(ثانيالمبحث ال)الحقوق والحريات عند إصدار الحكم

 المبحث الأول
 وق والحريات قبل إصدار الحكمدور القاضي الجزائي في حماية الحق 

للقاضـي الجزائـي دور فـي حمايـة الحقـوق والحريـات قبـل إصـدار الحكـم وذلـك مــا 
دور القاضـي الجزائـي فـي حمايـة الحقـوق والحريــات حاول إبـرازه مـن خـلال معالجتنـا لــنسـ

دور القاضـــي الجزائـــي فـــي حمايـــة الحقـــوق  ،(الأول المطلـــب) المتعلقـــة بســـير المحاكمـــة
 .  (ثانيال المطلب) لمتعلقة بأطراف الدعوىوالحريات ا

 المطلب الأول

 دور القاضي الجزائي في حماية الحقوق والحريات المتعلقة بسير المحاكمة

دور القاضـــــي الجزائـــــي فـــــي حمايـــــة الحقـــــوق والحريـــــات المتعلقـــــة بســـــير يتجلـــــى 
 ،(لالأو الفــرع)الجــنح والمخالفــاتمــن خــلال تناولنــا لإجــراءات ســير محكمــة المحاكمــة 

 .  (ثانيال الفرع)الجناياتوكذلك إجراءات سير محكمة 
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 الفرع الأول  

 إجراءات محكمة الجنح والمخالفات

، وتخـتص محليـاً تفصل في جرائم الجـنح  والمخالفـات محكمـة الجـنح والمخالفـات
المـتهم أو فيـه يقـيم الـذي  بالنظر في الجنحـة محكمـة المحـل الـذي تقـع فيـه الجريمـة ، أو

حتــى لـــو كـــان القـــبض لســـبب  يقـــبض عليـــه فيـــه الــذي مســـاهمين فـــي الجريمـــة، أوأحــد ال
آخــــر، كمــــا تخــــتص بــــالنظر فــــي المخالفــــات المحكمــــة التــــي وقعــــت فــــي نطــــاق دائرتهــــا 

، حيـث تتشـكل هـذه المحكمـة مـن ثلاثـة (1)المخالفة أو الموجـودة فـي محـل إقامـة مرتكبهـا
ويتـــولى ســـكرتارية  .خالفـــاتوتحكـــم بقاضـــي فـــرد فـــي مـــواد الم ،قضـــاة فـــي مـــواد الجـــنح

ويقــوم بوظيفـــة  انون الإجــراءات الجزائيـــة،قـــمــن  040طبقــاً للمـــادة  ضـــبط الجلســة كاتــب
 .النيابة العامة وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه

ـــى المحكمـــة تحـــت وصـــف جنحـــة مـــن طبيعـــة  ذا كانـــت الواقعـــة المطروحـــة عل وا 
حالتهــا إلــى النيابــة اعــدم اختصاصــهقضــت المحكمــة ب ،وجب توقيــع عقوبــة جنايــةتســت ، وا 

مـن قــانون الإجـراءات الجزائيــة،  062/1المــادة قتضـيه ا حسـب مــا تهــالعامـة للتصـرف في
اختصاص هذه المحكمة سوى الجنح التـي يخـتص بهـا مجلـس أمـن الدولـة من ولا يخرج 

ـــــات و المحـــــاكم العســـــكرية وأقســـــام الأحـــــداث أو  أو القســـــم الاقتصـــــادي بمحكمـــــة الجناي
 (2).اياتالمرتبطة بالجن

 

                                                           

تعديل المتضمن  ،9201مارس  91المؤرخ في  ،21-01 القانون رقممن  063،063المادتين1 
 .قانون الإجراءات الجزائية

‌. 004ص  بقالمرجع السا أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية،  2  
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وترفع الدعوى العمومية إلى محكمة الجنح والمخالفـات بنـاء علـى الأمـر الصـادر        
غرفـة الاتهـام أو بنـاءً علـى التكليـف المباشـر  من قضـاء التحقيـق إي قاضـي التحقيـق أو

للمتهم بالحضور مـن طـرف النيابـة العامـة أو المضـرور أو أيـة إدارة مـرخص بهـا قانونـاً 
التكليـــف بالحضـــور الإخطـــار المســـلم بمعرفـــة النيابـــة العامـــة إذا تبعـــه  بـــذلك ويغنـــي عـــن

 (1).حضور الشخص الموجه إليه الإخطار بإرادته

فإذا كان الإخطار متعلقاً بمتهم محبوس احتياطياً تعين أن يثبت بـالحكم رضـاء صـاحب 
مــن  004/6المــادة حســبما تقتضــيه المصــلحة بــأن يحــاكم بغيــر تكليــف ســابق بالحضــور 

لا كـــان الحكـــم الصـــادر بنـــاءً عليـــه بـــاطلًا بطلانـــاً يتعنون الإجـــراءات الجزائيـــة، قـــا لـــق وا 
أن الإخطـار لا ينـتج هـذا الأثـر إلا إذا كـان بمعرفـة النيابـة ويلاحـظ أخيـراً . بالنظام العـام

ـــل مـــن المضـــرور إذ ـــ العامـــة فـــلا يقب ـــالتكليف ة فـــي هـــذه الحـد الخصومــــلا تنعق ــــة إلا ب ال
(2).وى العموميـةـالـدعوى المدنيـة وبالتـالي الدعـإذ يترتب عليه قبـول  الصحيـح بالحضـور
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 الفرع الثاني

 محكمة الجناياتسير إجراءات 

تتميــــز الإجــــراءات أمــــام محكمــــة الجنايــــات بطولهــــا وشــــكلياتها المتعــــددة ، والتــــي 
 يترتب على الإخلال بها أو بـالكثير منهـا بطـلان الحكـم ، ويفسـر ذلـك بـأن تلـك المحـاكم
تفصــل فــي أخطــر الجــرائم وتقضــي بأقصــى العقوبــات ، ولأن المحاكمــة مــن أهــم مراحــل 
الــدعوى العموميــة ، وذلــك لكونهــا المرحلــة النهائيــة والحاســمة التــي تســبق إصــدار الحكــم 
الـــذي يتقـــرر عليـــه مصـــير المـــتهم ، ســـواءً بإثبـــات براءتـــه أو إدانتـــه ، ولهـــذا فقـــد خـــص 

ة الجنايــات بجملــة مــن الإجــراءات جعلهــا ضــمانات المشــرع مرحلــة المحاكمــة أمــام محكمــ
 . 1تكفل في هذه المحاكمة أن تكون محققة للعدالة ومطابقة للقانون

الجنايــات عــن طريــق محكمــة الجنايــات المختصــة بالفصــل فــي فــي يــتم الفصــل  
يوجد بقر كل مجلس قضائي، محكمـة جنايـات و  الأفعال الموصوفة قانوناً بأنها جنايات،

محكمـــة جنايـــات اســـتئنافية تختصـــان بالفصـــل ي الأفعـــال الموصـــوفة جنايـــات ابتدائيـــة و 
 . وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها

مستشـار بـالمجلس القضـائي الابتدائيـة مـن قـاض برتبـة محكمـة الجنايـات  وتشكل
علــى الأقــل رئيســاً، مــن قاضــي مســاعدين و أربعــة محلفــين،  وتتشــكل محكمــة الجنايــات 
الاســتئنافية مــن قــاض برتبــة  رئــيس  غرفــة بــالمجلس القضــائي علــى  الأقــل رئيســاً ومــن 

‌ .2قاضيين مساعدين وأربعة محلفين 

 

                                                           
1 http:// droit7.blogspot.com, 13-05-2017 , 01h14.  
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‌

ــــد  ــــدورة فإنــــه ينعق ختصــــاص لمحكمــــة الافيمــــا يخــــص الإجــــراءات التحضــــيرية لل
لــى  1الجنايـات بحكــم الإحالــة مــن غرفــة الاتهــام ، وبــذلك تــدخل الــدعوى حــوزة المحكمــة وا 

حـــين ميعـــاد الجلســـة يتعـــين التأكـــد مـــن تهيئـــة ملـــف الـــدعوى واكتمـــال التحقيـــق الابتـــدائي 
وتهيئة الظروف التي تيسر للمتهم أن يبدي دفاعه، وضـما إحضـار المـتهم ووضـع ملـف 

المحكمــة يــوم الجلســة، ومراجعــة قائمــة المحلفــين بجلســة افتتــاح  الــدعوى تحــت تصــرف 
  2.ويباشر هذه الإجراءات النيابة العامة ورئيس محكمة الجنايات، الدورة

وفيما يخص إجراءات الجلسـة ففـي اليـوم المحـدد  لكـل قضـية فإنـه يتخـذ كـل مـن 
حضـــر المـــتهم ة ويستالقضـــاة والنيابـــة العامـــة وكاتـــب الجلســـة أمـــاكنهم فـــي قاعـــة الجلســـ

ويسـال من قانون الإجـراءات الجزائيـة،  630حسب ما تنص علية المادة  مرفوقاً بحارس
مــن طــرف الــرئيس عــن معلوماتــه الشخصــية اســمه ولقبــه تــاريخ ومكــان مــيلاده ومهنتـــه 
ذا لــم يحضــر  المــتهم وجــه  إليــه الــرئيس بواســطة القــوة  العامــة  إنــذار  ومحــل إقامتــه وا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  حال ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز                                                                                                               بالحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور وف
للرئيس أن يأمر إما بإحضاره جبراً عن طريق القوة العموميـة أو تتخـذ إجـراءات المرافعـة 

يبتـــه حضـــورية، وهنـــا تعتبـــر كـــل الأحكـــام المنطـــوق بهـــا فـــي غ.بغـــض النظـــر عـــن تخلفـــه
  3.ويبلد بها مع الحكم الصادر في الموضوع
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ـــــيوي ـــــى المحلف ـــــإجراء القرعـــــة عل ـــــرئيس ب ـــــوم ال ـــــوس بجـــــانبي المســـــتدعين ن ق ة ضـــــاقللجل
ــيهم الــرئيس القســم المــذكور فــي المــادة ، 1المحكمــة مــن قــانون  634وقبــل البــدء يوجــه إل

هـدوا أمـام الله وأمـام النـاس الإجراءات الجزائية الـذي يحـدد لهـم واجبـاتهم بـأن يقسـموا ويتع
بأن يمحصوا بالاهتمام البالد غاية الدقة من دلائـل علـى المـتهم ألا يبخسـوه حقوقـه  وألا 
يخونــوا عهــود المجتمــع وألا يخــابروا احــد ريثمــا يصــدرون قــراراتهم وألا يتحلــون بالحقــد أو 

فاع وحسـبما الخبث أو الخوف أو الميل وان يصدروا قـراراتهم حسـب الـدلائل ووسـائل الـد
يرتضــيه ضــميرهم واقتنــاعهم الشخصـــي مــن غيــر تحيــز وبـــالحزم الجــدير بالرجــل النزيـــه 

  2.الحر وان يحفظوا سر المداولات حتى بعد انقضاء المداولات

وينـادى علــى المحلفــين الأصـليين والإضــافيين بأســمائهم و يجيـب كــل مــنهم رافعــاً 
خالفـــة إجـــراءات القســـم كـــذلك تبطلـــه وعـــدم أداء اليمـــين يبطـــل الحكـــم وم. يـــده بأنـــه يقســـم

ذا  وجود عيب في التشكيل بعـد ذلـك  وبذلك فإن المحكمة تكون قد استكملت تشكيلها، وا 
كـــأن يظهـــر بعـــد اســـتجواب المـــتهم أن أحـــد القضـــاة كـــان قـــد اشـــترك فـــي نظـــر الـــدعوى 
العمومية عن هذه الجناية أمام محكمة الجـنح مـن قبـل فحينئـذ تجـري القضـية إلـى جلسـة 

عد جلوس قـاض أخـر مكـان بى بذات الدورة ويجري فيها اقتراع جديد على المحلفين أخر 
 .   3ذلك القاضي،وتعاد الإجراءات التي كانت قد نفذت من جديد

أما فيما يخص حقوق وواجبات الخصوم فإنه للأطراف أي النيابة العامة والمـتهم 
يجـــــابي أثنـــــاء والمـــــدعي المـــــدني و المســـــؤول بـــــالحقوق المدنيـــــة ومحـــــاميهم دور  مهـــــم وا 

                                                           
،المتضمن تعديل 6011مارس  61المؤرخ في  01-11المعدلة بموجب القانون رقم  653المادة  1
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حيث يمكنهم توجيه الأسئلة إلـى الشـهود والخبـراء والمتهمـين بواسـطة الـرئيس  ،المرافعات
  .1إلا النيابة العامة فتوجه أسئلتها مباشرة إلى المتهمين والشهود

يمكــنهم أن و أن يطلبــون مــا يشــاؤون مــن إجــراءات التحقيــق، أيضــاً يحــق لهــم كمــا 
، مما يترتب عنه  تأجيل القضية إلى دور مقبل في حـال مـا يطلبوا إجراء تحقيق تكميلي

لأطــراف الــدعوى إبــداء مــا يريــدون مــن  كــذلك يمكــنو  ،إذا أجــابتهم المحكمــة إلــى إجرائــه
ولكــل مــن الخصــوم ومحــاميهم أن يتنــاول  ،دفــوع أو اعتراضــات علــى مــا أبــداه الخصــوم

جــه الــدفاع التــي اكتشــفوها الكلمــة ويبــدي طلباتــه، ولهــم إيــداع مــذكرات يتمســكون فيهــا بأو 
أثنــاء المرافعــات وتلتــزم محكمــة الجنايــات دون إشــراك المحلفــين بالبــت فيهــا بعــد ســـماع 

ذا كانـت هـذه . انون الإجـراءات الجزائيـةقـمـن  630/6أقوال النيابة العامة طبقـاً للمـادة  وا 
الـــدفوع مـــن المـــتهم أو محاميـــه تـــؤدي إلـــى المنازعـــة فـــي صـــحة الإجـــراءات التحضـــيرية 

أن يودعا مـذكرة وحيـدة  قبـل البـدء فـي المرافعـات رات محكمة الجنايات تعين عليهما لدو 
لا كــان دفعهــم  غيــر مقبــول  انون الإجــراءات قــمــن  630/1المــادة حســب مــا تقتضــيه وا 

   2.الجزائية

 المطلب الثاني

 دور القاضي الجزائي في حماية الحقوق والحريات المتعلقة بأطراف الدعوى

لقاضــــي الجزائــــي فــــي حمايــــة الحقــــوق والحريــــات المتعلقــــة بــــأطراف دور ا يتجلــــى
، وحمايـــة الحقـــوق المتعلقـــة (الفـــرع الأول) فـــي حمايـــة الحقـــوق المتعلقـــة بـــالمتهمالـــدعوى 

 .(الفرع الثاني) الطرف لمدني
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 الفرع الأول 

 حماية الحقوق المتعلقة بالمتهم 

لعامـــة وهـــو الطـــرف نظــراً إلـــى أن المـــتهم يشــكل المحـــور الأساســـي فـــي الــدعوى ا
والـذي يملـك كـل الوسـائل القانونيـة . الضعيف إذا قورن بممثل النيابة العامـة الـذي يتهمـه

  1.لاتهامه وطلب معاقبته

ونظراً لكل هذا فان قانون الإجراءات الجزائية قد حرص على ضمان حق المـتهم 
لمــتهم أمــام لومــن أهــم الحقــوق . فــي الــدفاع علــى نفســه وفــي اختيــار محــام للاســتعانة بــه

محكمــة الجنايــات حقــه فــي توجيــه الأســئلة والاســتعانة بمحــام للــدفاع عــن نفســه وهــو حــق 
، وكــذا مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة 636منحــه لــه الدســتور وأكــده القــانون فــي المــادة 

 . الإثبات وأدلة الاقتناعحقه في طلب الإطلاع على وسائل 

 تقديم المذكرات الإجرائية : أولا  

ن الحقـــوق التـــي منحهـــا القـــانون للمـــتهم ومحاميـــه فـــي إطـــار ضـــمان احتـــرام إن مـــ
مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة التـي جـاء  630حقوق الـدفاع هـو مـا نصـت عليـه المـادة 

موهم بإثــارة وســائل مؤديــة إلــى المنازعــة فــي صــحة محــا فيهــا انــه إذا تمســك المتهمــون أو
ذا البـاب وجـب عليهمـا ل الرابع مـن هـالإجراءات التحضيرية المنصوص عليها في الفص

  2.وحيدة قبل الشروع في المرافعات تحت طائلة عدم القبولإيداع مذكرة 

                                                           
باعة والشر والتوزيع ، دار هومة للط عبد العزيز سعد، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنايات، 1

  .31ص ،6010الجزائر، سنة 
.31، ص نفسهالمرجع   2  
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كمـــا يجـــوز للمتهمـــين والمـــدعي المـــدني ومحـــاميهم إيـــداع مـــذكرات تلتـــزم محكمـــة 
الجنايــات بالفصــل أو البــث فيهــا دون إن تشــرك المحلفــين فــي ذلــك بغــد أن تســتمع إلــى 

   1.عامةأقوال النيابة ال

 توجيه الأسئلة: ثانيا  
لممثــل النيابــة  يجــوز "مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة  633لقــد جــاء فــي المــادة 

العامة وكذلك دفاع المتهم أو الطرف المدني توجيه الأسئلة مباشرة إلـى كـل شـخص يـتم 
سماعه في الجلسة بعـد إذن الـرئيس وتحـت رقابتـه، الـذي لـه أن يـأمر بسـحب السـؤال أو 

 2 "م الإجابة  عنه عد

إلى محاميـه ممارسـة حـق الـدفاع  ومعنى هذا الكلام أن لقانون منح إلى المتهم و
ــــــى المتهمــــــين الشــــــركاء مــــــن           جــــــل تحديــــــد دور كــــــل واحــــــد أبتوجيــــــه بعــــــض الأســــــئلة إل

والتـي يمكـن أن تتحـدد علـى ضـوئها . من المتهمين وتحديد نوعيـة الأفعـال المنسـوبة إليـه
     منحــــه ممارســــة حــــق الــــدفاع عــــن نفســــه بتوجيــــه الأســــئلة إلــــى الشــــهود  كمــــا ،مســــؤوليته

جـــل توضـــيح أأو مـــن  ؛مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى إثبـــات أو نفـــي الوقـــائع كلهـــا أو بعضـــها
  ؛ةـــــــــار الحقيقـــــــــد على إظهــــان أي شئ يمكن أن يساعـــأو بقصد بي ،اتــــبعض الملابس

  3.و بتخفيف العقوبة أو لإعفاء منهاأو يوصل إلى الحكم البراءة أ

ن حـــق الـــدفاع بتوجيـــه الأســـئلة يمكـــن أن يباشـــره المـــتهم شخصـــياً إومهمـــا يكـــن فـــ
   ولكــــن دائمــــاً عــــن طريــــق رئــــيس المحكمــــة . ويجــــوز أن يمارســــه محاميــــه وهــــو الأغلــــب

                                                           
 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم 155-22من‌الأمر‌رقم‌‌630/6المادة  1

 .، المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية6011مارس  61، المؤرخ في 01-11القانون رقم  2
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الــذي تبقــى لــه ســلطة وصــلاحية تقيــيم الســؤال وعرضــه علــى المــتهم أو الشــاهد أو عــدم 
  1.دون تعسف و دون مجاملة أو انحيازعرضه فقط 

 تقديم المذكرات الختامية: ثالثا  

   056و المـــادة ،  630مــن خــلال الاطــلاع علـــى نــص الفقــرة الثانيـــة مــن المــادة 
مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة نلاحــظ أن القــانون قــد مــنح المــتهم أو محاميــه حــق تقــديم 

ء المرافعـات مباشـرة تســلم نسـخة منهـا إلــى ثـر انتهــاإمـذكرة كتابيـة وختاميـة إلــى المحكمـة 
وتتضــــمن  ،كاتــــب الضــــبط بالجلســــة لتســــجيلها و للإشــــارة إليهــــا فــــي محضــــر المرافعــــات

والأســـس الموضـــوعية والقانونيـــة التـــي تهـــدف  ،توضـــيح عناصـــر الـــدفاع المقدمـــة شـــفهيا
أو اثبــــت عــــذر  ،أو بقصــــد التخفيــــف منــــه، غالبــــاً إلــــى تجنيــــب المــــتهم الإدانــــة والعقــــاب

 2.الحه أو براءته مما نسب إليهلص

كمـا نلاحــظ أن القـانون أجــاز للمــتهم أو محاميـه تقــديم مــذكرة كتابيـة تتعلــق بســبق 
لا أو لســبق إصــدار الأمــر بــأن . نفســها الفصــل فــي الــدعوى نفســها للأســباب و الوقــائع

ة الجنايـات فـي مثـل هـذه الحـالات ويتعين على محكم. وجه للمتابعة من قاضي التحقيق
وقبــــل الشــــروع فــــي متابعــــة  ،فــــي مضــــمون هــــذه  المــــذكرة دون إشــــراك المحلفــــين تفصــــل

                                                           
، المتضـــــمن تعـــــديل قـــــانون 6011مـــــارس  61، المـــــؤرخ فـــــي 01-11القـــــانون رقـــــم ‌633الماااااادة‌‌1

‌ .الإجراءات الجزائية
 يجوز للمتهم و لأطراف الدعوى الآخرين ومحاميهم إيداع مذكرات ختامية " 056تنص المادة  2

. ر عـن هــذا الإيــداع بمــذكرات الجلســةويؤشـر علــى هــذه المــذكرات مـن الــرئيس والكاتــب، وينــوه الأخيــ
والمحكمة الملزمة بالإجابة عن المـذكرات المودعـة علـى هـذا الوجـه إيـداعا قانونيـا يتعـين عليهـا ضـم 
المسائل الفرعية و الدفوع المبـداة أمامهـا للموضـوع والفصـل فيهـا بحكـم واحـد يبـت فيـه أولا فـي الـدفع 

 .ثم بعد ذلك في الموضوع
لك إلا في حالة الاستحالة المطلقة أو أيضـا عنـدما يتطلـب نـص متعلـق بالنظـام ولا يجوز لها غير ذ

  ".العام إصدار قرار مباشر في مسالة فرعية أو دفع
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ولا يجــوز لهــا أن تؤجــل الفصــل فيهــا وتضــمها إلــى . المحاكمــة أو الســير فــي المرافعــات
لأي  أوحالة الأمـر بـأن لا وجـه للمتابعـة  ذلك لان قيام حالة سبق الفصل أو. الموضوع

ة عـــن متابعـــة إجـــراءات الفصـــل فـــي ســـبب مـــن أســـباب انقضـــاء الـــدعوى يغنـــي المحكمـــ
ومناقشة الوقـائع دون . الموضوع بل ويضع حداً نهائياً لاستمرارية المحاكمة بدون جدوى

  1.فائدة مادامت قد انقضت وانتهت

 حق المتهم ومحاميه في الكلمة الأخيرة :رابعا  

من قانون الإجراءات  004في مجال تطبيق أحكام المادة  للقد جرى العم
الأفعال  ة على أن يبدأ الحقيق في جلسة المرافعات باستجواب المتهم بشأنالجزائي

وسماع المدعي المدني ثم إحالة الكلمة إلى ممثل . وسماع الشهود. المنسوبة إليه
 . والى محامي المتهم للدفاع.النيابة العامة للمرافعة

 13302ســنة ل 64-30فــي فقرتهــا المعدلــة بالقــانون رقــم  004ولقــد نصــت المــادة      
ويســـمح للمـــدعي المـــدني و . يعــرض المـــتهم والمحـــامي أوجـــه دفاعهمــا: حيــث جـــاء فيهـــا

 .ولكن الكلمة الأخيرة للمتهم ومحاميه دائماً . النيابة العامة بالرد

مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة المعدلــة قــد نصــت علــى  004لكــن إذا كانــت المــادة      
و   لسة سمعت أقوال المـدعي المـدني أو محاميـه انه متى انتهت إجراءات التحقيق بالج

ويســـمح للنيابـــة . ويعـــرض المحـــامي والمـــتهم أوجـــه الـــدفاع. تبـــدي النيابـــة العامـــة طلباتهـــا
فـــإن هنـــاك مـــن .ولكـــن الكلمـــة الأخيـــرة للمـــتهم و محاميـــه دائمـــاً . وللمـــدعي المـــدني بـــالرد

لمـة الأخيـرة لواحـد ويتمسـك بمـنح الك. رؤساء محكمـة الجنايـات مـن لا يعمـل بهـذا الـنص
ذا مارسـها احـدهم حـرم منهـا الآخـر. المتهم أو محاميه. منها فقط ومـا علـى المحـامي . وا 

                                                           

.33عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص   1  
(1154.ص02ر.ج.)1330غشت‌‌13المؤرخ‌في‌‌64-30القانون‌رقم‌‌ 2  
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فــــي هــــذه الحــــال إلا أن يطلــــب تســــجيل إشــــهاد بــــذلك يســــهر علــــى تســــجيله فــــي ســــجل 
الجلســات ويشــار إليــه فــي محضــر المرافعــات ليســتعمله كوجــه مــن أوجــه الطعــن بــالنقض 

  1.ي و مخالفة القانونالمتعلق بخرق إجراء جوهر 

 طلب الإشهاد : خامسا      

كمـــة الجنايـــات علـــى منطقـــاً أن يكـــون رئـــيس محو إذا كـــان مـــن المفـــروض عقـــلًا 
درجـــــة عاليـــــة مـــــن المعرفـــــة بقواعـــــد  ىوعلـــــ ،الكفـــــاءة وســـــعة الصـــــدردرجـــــة عاليـــــة مـــــن 

ن يسـهى عـ الإجراءات واحترام أصول المحاكمات فإننا نلاحظ أحياناً أن رئـيس المحكمـة
ويـــرى المـــتهم أو محاميـــه أن هـــذا  ،إغفالهـــا يتعمـــد مراعـــاة بعـــض المســـائل الإجرائيـــة أو

وليس مـن سـبيل أمامـه . من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه هالسهو أو الإغفال يحرم
لضــمان احتــرام القــانون إلا اللجــوء إلــى طلــب إشــهاد لإثبــات هــذا الســهو أو هــذا الإغفــال 

 .ي الحكمبقصد استعماله عند الطعن ف

وهنا يمكـن القـول إن لكـل واحـد مـن المـتهم ومحاميـه الحـق فـي طلـب الإشـهاد لـه 
. كلمــا شــعر أن هنــاك مخالفــة قانونيــة أو إغفــالات تضــر بحقوقــه فــي الــدفاع عــن نفســه

لــذلك فلــو فرضــنا مــثلًا أن المــتهم كــان متابعــاً بتهمــة ارتكــاب جريمــة تزويــر وثيقــة رســمية 
ــــب مــــن ا ــــرئيس إبــــراز الوثيقــــة أثنــــاء الجلســــة واطــــلاع القضــــاة وأن محــــامي المــــتهم طل ل

والمحلفــين عليهــا وان رئــيس المحكمــة تجاهــل هــذا الطلــب أو رفضــه عمــدا فــان مــن حــق 
المحامي أن يقدم طلبا شفهياً أو كتابياً بالإشهاد له على إثبات الامتنـاع أو الـرفض لهـذا 

 ؛هاد فـي سـجل الجلسـةوما على كاتب الجلسة إلا أن يسجل مضـمون هـذا الإشـ ؛الطلب
ن يشـــير إليـــه فـــي محضـــر المرافعـــات دون حاجـــة إلـــى انتظـــار الأوامـــر أو الإذن مـــن أو 

ن أو  ،وذلك باعتبار أن الكاتب عضو أساسي فـي هيئـة محكمـة الجنايـات ،رئيس الجلسة
                                                           

.33المرجع السابق، ص  عبد العزيز سعد،    1  
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ة تسـجيل و تـدوين الإشــهاد تـدخل ضـمن وظيفتــه و صـلاحياته المهنيـة و لا ســلطة يـعمل
  1.ي هذا الشأنلرئس الجلسة عليه ف

 الطرف المدنيحماية الحقوق المتعلقة ب: الفرع الثاني 

المــدعي المــدني هــو الشــخص الــذي أصــابه الضــرر مــن الأفعــال والوقــائع الجرميــة      
أن يحصـل علـى تعـويض مقابـل بقصـد .، والمعروضة على المحكمةالمنسوبة إلى المتهم

مــن الوصــول إلــى حمايــة مصــالحه هــذا الضــرر قــد منحــه القــانون مــن الحقــوق مــا يمكنــه 
 .المادية والمعنوية

 أخذ نسخة من أوراق الملف :أولا       

يحـــق للمـــدعي المـــدني المتضـــرر مـــن جنايـــة أو جنحـــة أو مخالفـــة معروضـــة أمـــام      
ســـتدعي بهـــذه الصـــفة لحضـــور او ، والـــذي كـــان تأســـس كطـــرف مـــدني. محكمــة الجنايـــات

للمحكمة أن يسلمه نسـخة مـن الوثـائق التـي جلسة المحاكمة أن يطلب من كتابة الضبط 
تخــــص دعــــواه المدرجــــة بملــــف الــــدعوى ليطلــــع عليهــــا وليحضــــر دفاعــــه علــــى أســـــاس 

        علــــــى أن يتحمــــــل مصــــــاريف النســــــخ . وذلــــــك قبــــــل تــــــاريخ جلســــــة المحاكمــــــة. محتواهــــــا
 .أو التصوير أو النقل

 استدعاء شهوده: ثانيا  

     يــــة محــــل المتابعــــة فبــــل افتتــــاح الجلســــة يحــــق للمــــدعي المــــدني المتضــــرر مــــن الجنا    
ن يتحمــل أو  ،أو أثناءهــا أن يســتدعي عــدداً مــن الشــهود الــذين يمكــن أن يشــهدوا لصــالحه

ولكـــن عليـــه أن يقـــدم قائمـــة بهـــؤلاء الشـــهود تتضـــمن اســـم  ؛هـــو مصـــاريف نقلهـــم ونفقـــتهم
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لسـة المرافعـات ولقب كل واحد منهم إلى المتهم وأخرى إلى النيابة العامـة قبـل افتتـاح الج
 1.بثلاثة أيام على الأقل

 توجيه الأسئلة إلى المتهم والشهود: ثالثا  

من أهم حقوق المدعي المدني حقه في توجيـه الأسـئلة إلـى المـتهم والشـهود أثنـاء 
ولكـن فقـط فيمـا يتصـل . جلسة المرافعات عن طريق رئـيس محكمـة الجنايـات وبـإذن منـه

واثبـات الضـرر النـاتج عنهـا . إثبـات الوقـائع الجرميـة وفيما يساعده على .بحقوقه المدنية
، حيـث من قانون الإجـراءات الجزائيـة 633وذلك استناداً إلى ما جاء في المادة . مباشرة

يجــوز للمــتهم أو لمحاميــه توجيــه أســئلة مباشــرة بعــد إذن الــرئيس وتحــت رقابتــه إلــى  أنــه
 .ةالمتهمين معه والشهود، أو كل شخص يتم سماعه في الجلس

كمــــا يجــــوز للمــــدعي المــــدني أو لمحاميــــه أن يوجــــه بالأوضــــاع نفســــها أســــئلة للمتهمــــين 
 .والشهود

 2".وللنيابة العامة أن توجه أسئلة مباشرة للمتهمين والشهود

 تقديم مذكرات إلى المحكمة : رابعا  

مــن حقــوق المــدعي المــدني أمــام محكمــة الجنايــات حقــه فــي إيــداع مــذكرات قبــل 
. وذلك حـول كـل مـا يتعلـق بضـمان حمايـة حقوقـه المدنيـة، ة الموضوعالشروع في مناقش

 مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة 630ولقد نصت على هذا الحق الفقرة الثانيـة مـن المـادة 
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ـــزم  التـــي جـــاء فيهـــا انـــه يجـــوز للمـــتهم و للمـــدعي المـــدني ومحاميهمـــا إيـــداع مـــذكرات تل
 . 1ودون إشراك المحلفين. لعامةالمحكمة بالفصل فيها بعد سماع أقوال النيابة ا

 المبحث الثاني

 دور القاضي الجزائي في حماية الحقوق والحريات عند إصدار الحكم

إبراز دور القاضي الجزائي في حماية الحقوق المتعلقة في هذا المبحث نحاول 
القاضي الجزائي في حماية الحقوق الذي يلعبه دور ال كذلك، و (المطلب الأول) بالمتهم

 .       (ثانيالمطلب ال) علقة بالحكمالمت

 المطلب الأول

 دور القاضي الجزائي في حماية الحقوق والحريات المتعلقة بالمتهم

لا يســري قــانون العقوبــات  "تــنص المــادة الثانيــة مــن قــانون العقوبــات الجزائــري 
 2." على الماضي إلا ما كان منه اقل شدة

لتشـــريعي المـــذكور لـــم يصـــدر إلا بعـــد ولمـــا ثبـــت مـــن قضـــي الحـــال أن المرســـوم     
حـــوالي خمســـة أشـــهر مـــن ارتكـــاب المـــتهم للوقـــائع المتـــابع مـــن اجلهـــا فـــان حكـــم محكمـــة 
الجنايات المطعون فيه جاء مخالفاً لنص القانون الـذي يمنـع تطبيـق القـانون بـأثر رجعـي 

ة المـــتهم، كمـــا لا يجـــوز للجهـــات القضـــائية الأخـــرى غيـــر النيابـــ كـــان فـــي صـــالح إلا إذا
  .التصريح تلقائياً بأمر التخلي لصالح المحكمة الخاصة

إن من مبادئ المحاكمة العادلة علاوة على ما ذكر أن يستفيد المـتهم مـن القـانون       
 .الأصلح للمتهم على أن لا يكون قد صدر ضده حكم نهائي
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حيــث لا وتطبيــق القــانون اقــل شــدة يســتفيد المــتهم مــن أحكامــه أثنــاء المحكمــة، ب        
يجوز الحكم عليه بعقوبة أكثر أو اشد من تلك التي كانـت سـارية المفعـول أثنـاء ارتكـاب 
الجـرم بحيــث إذا صـدر قــانون اخــف مـن ذلــك الــذي وقعـت فــي ظلــه الجريمـة يســتفيد مــن 

 .القانون الجديد

ذا صدر حكم اشد من ذلك الذي ارتكبت فـي ظلـه الجريمـة يطبـق القـانون لسـاري       وا 
  1.اب الجريمةوقت ارتك

 المطلب الثاني

 دور القاضي الجزائي في حماية الحقوق والحريات المرتبطة بالحكم

 الفرع الأول

 المحاكمــة  ةــعلاني

تعــد علانيـــة المحاكمـــة مــن الضـــمانات الأساســـية للمحاكمــة العادلـــة علـــى أســـاس 
 .ناً مطمئأنها وسيلة من وسائل الرقابة الفاعلة للعدالة وضمانة للمتهم كما تجعله 

ـــدأ علنيــة المحاكمــة الســماح لغيــر أطــراف الــدعوى مــن الاطـــلاع علــى        ويعنــي مب
إجراءاتهــا ومناقشــتها بــدون قيــد، إلا مــا يقتضــيه حفــظ النظــام العــام فــي الجلســة، وانتظــام 

  2.سير العدالة
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فمختلـف المواثيــق الدوليــة تقـر بعلنيــة جلســة المحكمــة حيـث تــنص المــادة العاشــرة       
مـــن الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان أن لكـــل إنســـان الحـــق علـــى قـــدم المســـاواة ( 10)

التامــة مــع الآخــرين فــي أن تنظــر قضــيته أمــام محكمــة مســتقلة نزيهــة نظــراً عــادلًا علنيــاً 
 .للفصل في حقوقه والتزاماته و أية تهمة جنائية توجه إليه 

لأحكــام القضــائية وينطــق بهــا تعلــل ا "نــص  126والدســتور الجزائــري فــي المــادة       
 1".  ...نيةفي جلسات علا

وتكون المرافعات علنية إلا إذا كانت تمس بالنظام العام والآداب فـي هـذه الحالـة  
نصــدر المحكمــة حكمــاً بعقــد جلســة ســرية ويجــب مواصــلة المرافعــات وعــدم قطعهــا حتــى 

 2.تفصل المحكمة في القضية بحكم

نــص صــراحة أن المرافعــات  635يــة فــي المــادة غيــر إن قــانون الإجــراءات الجزائ
علنية مالم يكن في علنيتها حظـر علـى النظـام العـام أو الآداب وفـي هـذه الحالـة تصـدر 
المحكمة حكمها القاضي بعقد جلسة سرية في جلسـة علنيـة، غيـر أن للـرئيس أن يخطـر 
ذا  تقـــــررت ســـــرية الجلســـــة يتعـــــين صـــــدور الحـــــم  فـــــي  علـــــى القصـــــر دخـــــول الجلســـــة وا 

   .ج .إ.ق(  046)لموضوع في جلسة علنية ، ونفس الأحكام أقرتها  المادة ا

غيـــر أن هـــذا المبـــدأ لـــيس مطلـــق بحيـــث أن المرافعـــات فـــي قضـــايا الأحـــداث يســـمح    
لحــدث ووصــيه أو نائبـــه القــانوني وأعضــاء النقابـــة ا شــهود القضــية ، وأقـــارب ابحضــوره

أو المصـــــالح والأنظمـــــة المهتمـــــة  الوطنيـــــة للمحـــــامين و ممثلـــــي الجمعيـــــات والرابطـــــات 
 .بشؤون الأحداث والمندوبين بالرقابة على الأحداث والمراقبين ورجال القضاء 
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 561وحتـى أمــام  المحكمـة العليــا فـان النطــق بـالحكم يكــون فـي جلســة علنيـة المــادة     
  .من قانون الإجراءات الجزائية

يترتـب عـن مخالفتهـا الـبطلان إلا مـا  مبدأ العلنية الجلسة من المبادئ الجوهرية التي    
اســتثني بــنص خــاص لحســن ســير العدالــة وضــمان لظهــور القاضــي بمظهــر لائــق وفــي 

   1.ذلك طمأنينة للمتهم وضمانا للمحاكمة العادلة

والمقصود بعلانية المحاكمة هو عقد جلسة المحكمة في مكـان يسـتطيع إي فـرد مـن     
ن قيـــد إلا مـــا يســـتلزمه ضـــبط النظـــام العـــام ، الجمهـــور أن يدخلـــه ويشـــهد المحاكمـــة دو 

  .إضافة إلى السماح بنشر وقائع المحكمة بواسطة طرق النشر المختلفة

يمكـــن أن تتحقـــق بمجـــرد النشـــر لمـــا يجـــري داخـــل المحكمـــة مـــن  إن العلانيـــة لا
إجراءات ، ذلك إن التسـليم بهـذا المنطـق يـؤدي بنـا إلـى القـول بـأن النشـر عـن المحاكمـة 

والحصول على المعلومات بوسيلة أو بأخرى يكفـي لتحقيـق العلنيـة حتـى و في الصحف 
إن لم يحضر إي فرد من الجمهور بقاعة الجلسة وهذا أمـر لايمكـن قبولـه ، إضـافة إلـى 
أن الأثــر المقصــود مــن العلنيــة والــذي يتولـــد  فــي نفــوس النــاس نتيجــة متابعــة مجريـــات 

حساس بما يدور في قاعـة الج لسـة لايمكـن أن يرقـى إليـه ذات الأثـر الدعوى عن قرب وا 
المتحقق من النشر في الصحف فقط لذلك نستطيع القول أن النشر في الصحف ما هـو 
إلا تأكيــد  لعلنيــة المحاكمــة ، ومــا يــدعم ذلــك إن بعــض التشــريعات كالتشــريع المصــري 
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مثلًا قد حظر نشر إجراءات المحاكمة في بعض الدعاوى رغم كون الجلسـة علنيـة ومـن 
فشاه   1.ء الأسرار التي تقع بواسطة الصحفذه الدعاوى دعاوى القذف، والسب، وا 

 

 الفرع الثاني 

 التسبيب

مـــن الدســـتور الجزائـــري تعلـــل الأحكـــام القضـــائية ، وتـــنص ( 144)تـــنص المـــادة     
كل حكم يجب إن ينص على هوية الأطراف وحضـورهم أو غيـابهم فـي يـوم  013المادة 

 .لحكم ، ويجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق النطق با

وتكـــــون الأســـــباب أســـــاس الحكـــــم ، ويبـــــين المنطـــــوق الجـــــرائم التـــــي تقـــــرر إدانـــــة       
الأشــــــخاص المــــــذكورين أو مســــــؤولياتهم أو مســــــاءلتهم عنهــــــا، كمــــــا تــــــذكر بــــــه العقوبــــــة 

 .كم ونصوص القانون المطبقة والأحكام في الدعاوى المدنية ، ويقوم الرئيس بتلاوة الح

إن تسبيب الحكـم يعـد ضـمانة مـن ضـمانات تحقيـق العدالـة الأسـباب تشـمل وفـق     
الأدلة القانونية والموضوعية والرد علـى أوجـه  من قانون الإجراءات الجزائية 013المادة 

 .الدفاع على إن تكون شاملة ومقنعة 

لقـانوني  إن تسبيب الأحكام ضمانة اقرها الدستور والغاية من ذلـك معـرف الـنص    
الذي اعتمد عليه وكذا مدى صحة الواقعة  المسندة للمـتهم حتـى يتسـنى لهـذا الأخيـر أو 

 .دفاعه مراقبة ذلك 

                                                           

، دراسة مقارنة خلال مرحلة التحقيق، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية ،حسن بشيت خوين1  
، م6010-هـ1401خلال مرحلة المحاكمة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،سنة 

  .35،32ص
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الفقــــرة ( 500)المــــادة حســــب ن عــــدم التســــبيب يترتــــب عنــــه الــــنقض والإبطــــال، إ    
 . 1الربعة من قانون الإجراءات الجزائية

بيبه و إلا كــان عرضــة للإبطــال إن كــل أمــر أو حكــم قضــائي أوجــب القــانون تســ    
تـنص علــى وجــوب تســبيب أوامــر التصــرف  مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة 123فالمـادة 

تســـتوجب حـــين أمـــر  مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة 053المـــادة كمـــا أن فـــي التحقيـــق 
 المحكمة بإيداع المتهم الحبس تسبيب أمرها 

ت تسـبيب أحكامهـا و إلزامهـا فقـط غير إن القانون لا يشترط على محكمة الجنايا  
  2.بتضمينها الأسئلة المطروحة الأجوبة المعطاة عنها والتي تحل محل التسبيب

 

 

 

 

 

                                                           
 4: ... حد الأوجه الآتية تنص لايجوز أن يبنى الطعن بالنقض إلا على أ" 500تنص المادة   1

  ... "انعدام أو قصور الأسباب 
.55يوسف دلاندة، المرجع السابق، ص   2  
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مـن خـلال مـا تـم عرضـه سـابقا يتبـين لنـا، أن موضـوع دور القاضـي الجزائـي فـي 
ــــات  ــــة الحقــــوق و الحري ــــة ال أثنــــاءحماي ــــدائيحقيــــق تمرحل ــــر مــــن  و المحاكمــــة الابت يعتب

مجــال حقــوق الإنســان    المواضــيع التــي تكتســي أهميــة فــي محــور الدراســات القانونيــة، و
دراسة دور كل من قاضي التحقيق و النيابة العامـة عند هذا من خلال ما قمنا بعرضه و 

الـــــخ ، فـــــي حمايـــــة الحقـــــوق والحريـــــات وفـــــق مـــــا جـــــاء بـــــه  قـــــانون ... الاتهـــــامو غرفـــــة 
 . 01-11الإجراءات الجزائية  

 ،كـان يهـدف إلـى قـانون الإجـراءات الجزائيـةالمشرع مـن خـلال تعـديل أن  نستنتج
 :فقد وفق في ذلك تكريس أكثر حماية للحقوق والحريات،

يعتبـر ضـمانة محلفـين  إلـى أربعـة اثنان محلفين إقرار المشرع زيادة عدد المحلفين من* 
اض برتبـة رئـيس ،ومـن و الحريات من حيث أن محكمـة الجنايـات تتشـكل مـن قـ للحقوق

عــديل الأخيــر ،و يمثــل النيابــة العامــة تمحلفــين حســب ال أربعــةو  قاضــيين برتبــة مستشــار،
الأعضــاء أربعــة النائــب العــام أو مســاعدوه ،فــالملاحظ علــى هــذه التشــكيلة أنهــا متســاوية 

 .قضاة ،وأربعة أعضاء محلفين أعضاء

علــى أحســن وجــه يجــب أن يعــاد إلا أنــه مــن أجــل قيــام المحلفــين بالــدور المنــوط بهــم * 
على مستوي البلدية ،بحيث يتقدم لهذا العمل من هـو كفـئ لـه  اختيارهمالنظر في طريقة 

،ويتحــرى فــي ذلـــك رجاحــة العقــل و صـــحوة الضــمير ،نظــرا لطبيعـــة العمــل المنــوط بهـــم 
 .الذي يمس حقوق و حريات المتهم

لمحلـــف ،بهـــذا تتحقـــق لقـــد قـــام المشـــرع برفـــع غرامـــة التغيـــب دون مبـــرر مـــن طـــرف ا* 
دينــار  5000الجديــة مــن طــرف المحلــف لأن غيابــه يفــرض عليــه غرامــة تتــراوح مــا بــين 

 .دينار جزائري 10000جزائري  و 
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تعتبــر الســلطة القضـــائية مســتقلة أي أنهـــا تمــارس مهامهــا دون تـــدخل مــن أي ســـلطة * 
الجمهوريــة  رئــيس هــو قيــامالمعمــول بــه أخــرى تطبيقــا لمبــدأ الفصــل بــين الســلطات ،لكــن 

بتعيين الرئيس الأول للمحكمة العليـا ،و رئـيس مجلـس الدولـة إضـافة إلـى تعيينـه للقضـاة 
 .، كما يقوم وزير العدل بتعيين قاضي التحقيق 

تعتبـر هــذه التعيينـات تــدخل مـن طــرف الســلطة التنفيذيـة فــي شـؤون الســلطة القضــائية * 
 .بالحقوق والحريات  ساسوهذا مساس بمبدأ الفصل بين السلطات ،و يعتبر م

ــــى مــــا توصــــلت إليــــه محكمــــة إن محكمــــة الجنايــــات الا*  ســــتئنافية لا تبنــــي حكمهــــا عل
ات فــي الــدعوى العموميــة ،وهـذا يعتبــر بمثابــة ضــمان للحقــوق والحريــ الابتدائيــةالجنايـات 

ســتئنافية يصــدر دون خلفيــات ،وكأنــه حكــم منفصــل حكــم محكمــة الجنايــات الا أنحيــث 
إلغـاء أو تأييـد للحكـم  أوالأمـر لا يخـرج هـذا الحكـم عـن كونـه تعـديل  رغم أنه فـي حقيقـة

  .السابق
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 المصادر
‌رواية‌ورش‌عن‌نافع‌:القرآن الكريم 

 :ينالقوان

-016، يعدل و يتمم الأمر رقم 9200فبراير  20، مؤرخ في 20-00قانون رقم  (1
في الجريدة  ن العقوبات الصادر،المتضمن قانو 0266يونيو  20،المؤرخ في 66

 .9200فبراير  06، بتاريخ 21الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 
يتضمن التعديل الدستوري  ،9206مارس  26في  مؤرخ 20-06قانون رقم  (2

مارس  21بتاريخ  ،00العدد  ،الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
 .م9206

-66،يعدل ويتمم الأمر رقم  9201مارس  91مؤرخ في  21-01القانون رقم  (3
 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 0266جويلية  20المؤرخ في  011

،يتعلق بحماية الطفل ،  9201يوليو سنة  01مؤرخ في  09-01قانون رقم  (4
يوليو  02، بتاريخ  32صادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

9201. 
 6الموافق  0091رجب عام  90المؤرخ في  00/  20قم القانون العضوي ر  (5

،الصادر في الجريدة للقضاء الأساسيالقانون : ويتضمن 9220سبتمبر سنة 
 . 9220سبتمبر  20بتاريخ  11الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

 :الكتب
منقحة و متممة في ضوء  ،الطبعة الثانية ،التحقيق القضائي  ،أحسن بوسقيعه   (1

 9229 ،الجزائر ،التربوية للأشغالالديوان الوطني  ، 9220يونيو 96قانون 
الجزء  ، الجزائريالجزائية في التشريع  الإجراءاتمبادئ ،  احمد شوقي الشلقاني (2

  .الثاني



 قائمة المصادر والمراجع 

 

 
 

55 

أحمد عبد الحميد الدسوقي، الحماية الموضوعية والإجرائية لحقوق الإنسان في  (3
النهضة العربية، الطبعة الأولى،  قبل المحاكمة، دراسة مقارنة، دار مرحلة ما
9221. 

 ،و التحقيق  الاتهامالفصل بين سلطتي  مبدأ،شرف رمضان عبد الحميد حسن أ (4
 .دار الفكر الجامعي

جيلالي بغدادي ،التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية ،الديوان الوطني للأشغال  (5
 .0222، الطبعة الأولى،الجزائر ، التربوية

، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية  ، دار الهدى ،عين عبد الرحمن خلفي  (6
 .9202الجزائر ، طبعة  -مليلة

الجزائر ،دار الهومة،  الجزائريالقضائي  قاضي التحقيق في النظام ، محمد حزيط  (7
 .9202الطبعة الثالثة ،

،دار الكتب القانونية  الحماية القانونية للمتهم في مرحلة التحقيق،مصطفى يوسف  (8
 .9222دار شتات للنشر و البرمجيات ،مصر ،،

نسرين عبد الحميد نبيه ،حقوق المتهم أمام النيابة العامة ،مكتبة الوفاء القانونية  (9
   .9202الطبعة الأولى ،مصر ، الإسكندرية

هومة للطباعة  دار محكمة الجنايات، أمام الإجراءاتعبد العزيز سعد،اصول  (11
 .9202،سنة ،الجزائروالنشر والتوزيع 

يوسف دلاندة، الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة ، دار هومة للطباعة  (11
 .9226،الطبعة الثانية، سنة ، الجزائروالنشر والتوزيع

دراسة مقارنة خلال ( حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية  (12
التوزيع، ، دار الثقافة للنشر و )مرحلة التحقيق الابتدائي، خلال مرحلة المحاكمة 

 .  م 9202 -ه 0030الطبعة الثانية، سنة الجزائر ،
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المحاكمات الجزائية ، مجد المؤسسة الجامعية أصول عفر، محمد علي ج (13
 9220-ه 0090الطبعة الأولى، سنة  لبنان ،للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،

 .  م
‌: المذكرات

 المدرسة العليا للقضاء، يل شهادةمذكرة نهاية التكوين لن عبدي أباه القائد، (1
جراءات الاتهام غرفة  اختصاص -9223جلساتها، الدفعة الرابعة عشرة،  انعقادوا 

9226.
  



 

 
 

 

‌
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